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  :ةــــــــــــمقدم

 تو الحضارابمفهومه العام ظهر بظهور الإنسان وأكدت علیه الشرائع الإلهیة  الجزاء إن

ن الكریم، واستنبطته القوانین آحیث ذكر لفضه مئة وسبع عشرة مرة في القر الإنسانیة ، 

  الوضعیة و أعطته مفهوم العقوبة المفروضة بنص قانوني على فعل ممنوع قانونا.

وللجزاء عدة صور حسب طبیعة العمل المنصب علیه ، ففي مجال الصفقات العمومیة یتمثل  

 ،في الجزاءات التي اقرها المشرع لتوقیعها على المتسبب في الإخلال ببنود الصفقة العمومیة

المصلحة المتعاقدة وهي مرتدیة ثوب السلطة العامة، لما لها من حقوق  سواء نجم الإخلال عن 

المساواة بین وعدم  وأخلت بمبادئ الصفقة كالإشهار، ،الإشراف والمتابعة وتوقیع الجزاء

مراحل أثناء تصرفات موظفیها،  نتیجة، أو المساواة حق دستوري  نباعتبار أ المتعاملین

  والتسویة.  ،التحضیر، والإجراءات، والتنفیذ

وقد تنجم على المتعامل المتعاقد معها كعدم احترام الآجال، أو الإخلال بالتنفیذ الحسن 

كالغش، أو الرشوة، أو استعمال النفوذ من اجل  قانونا،أو استعمال الوسائل المحظورة  للصفقة،

  التأثیر على مسار الصفقة، لتحقیق أهداف خاصة على حساب المصلحة العامة. 

ل الصفقات العمومیة ترصد لها أموال عمومیة معتبرة سنویا، حسب المخططات مجا إن

اقر المشرع أن تصرفات المصلحة  لذاالتنمویة، یجعل منه مجالا خصبا لكل صور الفساد، 

المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي أرسى قواعده القضاء 

قواعد القانون المدني لا تتلاءم كأصل عام لتكون مرجعا لقواعد القانون الفرنسي، لأنه تأكد أن 

والقضاء الكامل بما له من صلاحیات وفق  لاستعجالياالإداري، و تتجلى رقابته في القضاء 

  وكذا قانون العقوبات. ومكافحتهالفساد  وقانون"ق.ا.م.ا" 

 جوانب الاقتصادیةوبما أن موضوع الصفقات العمومیة متشعب یمس العدید من ال

 ذالتعدیلات منحضي باهتمام المشرع للعدید من  والاجتماعیة والسیاسیة ، وحتى السیادیة،

 ،20/09/2015المؤرخ في  247- 15تعدیل بموجب المرسوم الرئاسي رقم أخر  إلىالاستقلال 

أظهرها التطبیق  التيوالاختلالات  وهذا لمسایرة التطورات التشریعیة العالمیة، ومعالجة النقائص

  ظهور نظام العولمة، وبروز الشركات العابرة للقارات. ـــــــد لاسیما بع المیداني،

یواكب التطورات  أنكان لزاما على المشرع  ،معزل عن الجماعة الدولیةب لم تعد الجزائر إن

د بع لاسیما، في مجال الصفقات العمومیة التي أصبحت تستقطب المتعامل الأجنبي ،الحاصلة
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 "1الوقایة منهو مكافحة الفساد لالمتعلقة " 2003المتحدة لسنة  الأممعلى اتفاقیة  ها بتحفظتوقیع

على إثر هذا الانضمام و  19/04/2004،2المؤرخ في  04/128رقم  بموجب المرسوم الرئاسي

 20/02/2006 يفؤرخ الم 01-06 ات بموجب القانون رقمبقانون العقو  عدلت عدة قوانین منها

ـــــالفس بقانون المتعلقو  ــــ ــــ   .3ومكافحتهاد ـ

  :أسباب موضوعیة تكمن في إلىیرجع سبب اختیار الموضوع و 

 في  في مجال الاستثمارالدولیة و الوطنیة  القانونیة للنصوصدائمة ال الدینامیكیة التشریعیة

بمجالات أخرى ت ما قورن فإذاالدراسات المتخصصة  إلىیفتقر الذي الصفقات العمومیة 

  التقني.الطابع وجدت یغلب علیها الطابع الإداري لا  إنتعتبر قلیلة و 

  أهمیة الجزاءات في مجال الصفقات العمومیة تلعب دورا وقائیا وردعیا للحد من انتشار

  الفســــاد لكل من یتسبب في الإخلال ببنود الصفقة ومن خلالها المساس بالمال العام. 

 و لو بالجزء  الإسهامالدافع الأساسي لمعالجة هذا الموضوع و محاولة  الرغبة الذاتیة هي

  .الكتابات السابقة في هذا المجال من خلال هذا البحث إلى أقدمهإضافة ما بالیسیر 

 بالمرفق  لارتباطها الجزاءات المترتبة علیها والصفقات العمومیة ( موضوعال وتكمن أهمیة

 تحقیق رغبات الجمهور الواسعة من خلال تجسید المصلحة العامة إلى السعي )العام

بالقانون الإداري الذي یعتبر منطلق المنازعات الإداریة التي  هرتباطبانتظام واطراد وكذا ا

شخص من الأشخاص المعنویة العامة و ما یتمتع به من امتیازات تمكنه  أطرافهاحد أیكون 

  لقضاء.ا إلىمن توقیع الجزاء دون اللجوء 

  التي مكن منها المشرع الدولة بجمیع هیاكلها و هیئاتها العمومیة تنفیذ القانونیة الآلیة إبراز

 .وطنیا و اوالاستثماریة محلیمخططاتها التنمویة 

  حمایة أطراف العقد من جهة ومن جهة أخـــــــــــرى ومعاقبتهما على كل إخلال قانوني

  لصور الفساد الإداري والمالي.خصب  مجال الصفقة العمومیة باعتبارها یمس بنـــــــود

                                                             

المنبثق على طلب .2000دیسمبر  4 ،المؤرخ في ،اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ن، المتضم61-55القرار رقم  - )1(

 لتكون مرجعیة لتفادى التناقض مع الاتفاقیات الدولیة. من اجل إعداد أرضیة، الجمعیة العامة،

حفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة ، المتضمن التصدیق بت19/04/2004، المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي، رقم  - )2(

 .12ص ،25/04/2004المؤرخة في  26ر رقم  ج لمكافحة الفساد، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة،

الجریدة الرسمیة  ،19/04/2004 ،و الوقایة منه المؤرخ في ،المتضمن قانون الفساد ،01-06 المرسوم الرئاسي رقم –) 3(

  .19/04/2004المؤرخ في،  ،14د العد
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 كما  إیقاف القرارات الإداریة المشوبة بالعیوب ، جلأمن  ئیةرقابة القضاتوضیح أهمیة ال

تستطیع توجیه أوامر للمصلحة المتعاقدة وفض المنازعات المترتبة عن الإخلال ببنود 

   الصفقة.

  إلى:وتهدف دراسة الموضوع 

  أبرز الجزاءات الإداریة والمالیة التي توقعها المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد في

  حالة إخلاله ببنود الصفقة العمومیة.

  في مجال الذي أفرد له المشرع بابا خاصا في قانون ق م أ إ إبراز دور قضاء الاستعجال

  مخالفة التشریع المتضمن عملیة الإشهار والمنافسة.

 وضیح دور القضاء الكامل وقضاء الإلغاء في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیةت 

  .وكذا كل ما یتعلق بالقرارات المنفصلة في هذا المجال

 جرائم الصفقات العمومیة. كشف دور القاضي الجزائي في  

الجزاءات المترتبة على الإخلال ببنود الصفقة العمومیة یعتبر من موضوع ل تناو  نإ

لذا یمكن صیاغة بعدة قوانین،  ى البحث والتنقیب لاسیما ارتباطهمواضیع التي تحتاج إلال

  إشكالیة الدراسة في طرح التساؤل التالي:

ي الجزاءات المترتبة عن الإخلال ببنود الصفقة العمومیة في ــه ما

  .؟247-15ل المرسوم ــــظ

  التالیة:تتفرع عن هذا التساؤل الرئیس التساؤلات الفرعیة  و

 الجزاءات القضائیة؟ وماهي الجرائم المرتبطة بالصفقات  يما هي الجزاءات الإداریة؟ وماه

   .؟والعقوبات المقررة لها  العمومیة

لأنه یتوافق وطبیعة  اتبعنا المنهج التحلیلي عن الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات الفرعیة للإجابةو  

  خطة مكونة من فصلین:الموضوع متبعین 

  ببنود الصفقة العمومیة الإخلالالمترتبة عن  الإداریةالجزاءات  الأول:الفصل.  

  الجزاءات المالیة المترتبة عن الإخلال بالصفقة العمومیة الأول:المبحث.  

 المترتبة عن الإخلال ببنود الصفقة العمومیة. الإداریةالجزاءات  :المبحث الثاني  

 العمومیة.ببنود الصفقة  الإخلالرتبة عن الجزاءات القضائیة، المت :الفصل الثاني  

  في مجال الصفقات العمومیة الإداريدور القضاء  الأول:المبحث.  

 الجرائم العامة المترتبة عن الإخلال بالصفقات العمومیة :المبحث الثاني.  
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المترتبة عن الإخلال ببنود الإداریة و  الفصل الأول: الجزاءات المالیة

  247-15في ظل المرسوم  الصفقة العمومیة

في مجال 1 247 -15المرسوم الرئاسي  بموجبخول المشرع للمصلحة المتعاقدة  لقد

تحقیق الغایة من للمال العام وترشید امان نجاعة الطلبات العمومیة لض العمومیةالصفقات 

  .الإصلاحات التشریعیة، سلطة توقیع الجزاءات المالیة والإداریة دون الرجوع لسلطة أخرى

  الإخلال ببنود الصفقة العمومیة نالمترتبة ع المالیة الجزاءات الأول: المبحث

مكتوب یتضمن شرط غیر مألوف  عقد هين الصفقة العمومیة في مفهوم التشریع أ باعتبار

  یسمح للمصلحة المتعاقدة بفرض جزاءات مالیة، ففي ما تتمثل هذه الجزاءات المالیة؟

  راماتـــالغ المطلب الأول:

هي جزاءات مالیة محددة مسبقا من طرف المصلحة المتعاقدة تلزم بها المتعامل  الغرامات

في حالة الإخلال بالتزاماته ، دون الحاجة لتدخل القضاء ،وهي تختلف في العقود الإداریة عن 

2التعویض في العقود الخاصة. أوالشرط الجزائي، 
 

  سلطة الإدارة في توقیع الجزاء: الفرع الأول

مما یخولها ممارسة سلطات منفردة ،السلطة العامة  بامتیازاتحة المتعاقدة المصل تتمتع

اخل  إذا 3وفقا لبنودها و في أجالها تحقیقا للمصلحة العامة ،الصفقة العمومیة لمراقبة تنفیذ

 التنفیذ بطریقة غیر مطابقة لبنود أوخیر أالت أو كالامتناعالتعاقدیة ماته االمتعامل معها بالتز 

  مما یستوجب توقیع الجزاء. 4،المختلفة لصورا لإخلاوغیرها من  آخر، لشخصتنازل ال أوالعقد 

ــرد  النــــــــلو لم ی و، إلا ما استثني بنص كالجزاء الجنائي للإدارة أصیلحق  وتوقیع الجزاء ــــ ــــ   صـ

                                                        

المرفق  ض، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفوی2015سبتمبر  30، المؤرخ في،247-15المرسوم الرئاسي  –) 1(

 .2015سبتمبر  20المؤرخة في  50العام، الجریدة الرسمیة،العدد،

 تخصص قانون إداري نفیذ الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ،شهادة ماجستیر في الحقوق،ت ثامر نورة، منازعات - ) 2(
 .2015-2014ة محمد خیضر ، بسكرة ،جامع

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 250- 02رقم د/ محمد الصغیر بعلي ، العقود الإداریة، ملحق المرسوم الرئاسي  -) 3(

 .72،ص  2005للنشر والتوزیع، عنابة ، مدار لعلو 

، 1،2007عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة ،جسور للنشر والتوزیع، د/  - ) 4(

 . 151ص
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في الحالات  إلاوهذا تحت طائلة البطلان  بإعذاریسبق  أن یجب هتوقیعو  ،علیه في العقد

  ستعجالیة المنصوص علیها في التشریع المعمول به.الا

فرض عقوبات مالیة كغرامة التأخیر وسحب مبلغ  ،توقیعها عتستطی التيالجزاءات  هذه وأهم

ن المشرع أجاز لأ سلطة أخري،دون الرجوع إلى ومصادرة مبلغ كفالة حسن التنفیذ ،  ،الضمان

تصل إلى إنهاء العقد بالإرادة المنفردة  دق،والتي تها المختلفة وسلطاانطلاقا من مهامها ذلك لها 

  1دون خطأ من جانب المتعاقد.

ها لیالتنازل ع أو ،لا یمكن الاتفاق على مخالفتهاأي  ،من النظام العامالإجراءات  تعد هذهو 

الذي یمیز العقود الإداریة عن  ،تشكل أهم مظهر وتطبیق للشرط الاستثنائي غیر المألوف لأنها

 .3،وتأخذ الجزاءات عدة صور، منها المالیة والضاغطة، وأخطرها الفسخ الجزائي2العقود المدنیة

   الجزاءلرقابة القضاء في توقیع  الإدارةخضوع  أولا:

سلطات لتوازن  ، فیهلمصلحة المتعاقدة لرقابة القضاء في مجال توقیع الجزاءاخضوع  إن

 صنورقابة القضاء في  ، الإدارةمثل ضمانة فعالة للمتعاقد ضد تعسف یو  ،الواسعة الإدارة

مخالفة القانون  أو الاختصاص أواء الشكل و س ،4توقیع الجزاءفي  الإدارةالقرارات الصادرة عن 

 .ع الجزاءــــــــــــــــــــــمن توقی  بالإدارةت حــــــدَ  يالتالبواعث  إلىبل تتعدى  ،الانحراف أوالتعسف  أو

 القاضين إوتستعملها ضد المتعامل المتعاقد ف إلیها لإدارةا أتلج التيوالضغط  الإكراهسائل و  أما

.5بالتعویضیحكم  إنما في جمیع الحالات و بإلغائهایحكم  أن عیستطی لا
 

وانتظام لإجبار  باطراد فق العامر ضمان السیر الحسن للم إلىفكرة توقیع الجزاء وتعود 

      ه.شروط احترامو  الآجال، فيو سلامة تنفیذه  ،على احترام بنود العقدالمتعاقد المتعامل 

عن عدم تنفیذ  ینجر أنیمكن  "147في مادته  247-15المرسوم الرئاسي قرأ وقد

ــف ،ابقــتنفیذها غیر المط أو الــــالآجلتزامات التعاقدیة من طرف المتعاقد في الا ـــــــــع رضــ   قوباتـ

  6المعمول به"بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع  الإخلالمالیة دون 

                                                        

  . 151ص  ،سابقمرجع عمار بوضیاف، د/  -) 1(

 . 151ص  ،مرجع نفسه ،عمار بوضیاف د/ -) 2(

  .73ص  سابقمرجع ، د/ محمد الصغیر بعلي –) 3(

  .460، مرجع سابق،صدراسة مقارنةالإداریة، العامة للعقود  الأسس ،سلیمان محمد الطماوي د/ –) 4(

  .460الطماوي، مرجع نفسه، د/ سلیمان محمد  - )5(

  .، مرجع سابق 247 -15من المرسوم الرئاسي  147انظر المادة  - )6(



 247-15 المرسوم ظل في العمومیة الصفقة ببنود الإخلال عن المترتبة الإداریة و المالیة الجزاءاتصل الأول: الف

 

  
7 

 
  

   العقوبات المالیةثانیا :

حكام التعاقدیة الأمن المادة السابقة الذكر النص على المشرع في الفقرة الثانیة  أوردلقد 

- منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة في المادة  الإعفاء أوفرضها  كیفیات العقوبات المالیة و

    .1باعتبارها عناصر مكونة للصفقة العمومیة 247-15من المرسوم   -26

  غرامة التأخیر: الثانيالفرع 

المتعاقد من اجل المتعامل الغرامة آلیة قانونیة في ید المصلحة المتعاقدة تستعملها ضد  تمثل

  عن الامتثال لتنفیذ التزاماته المترتبة في بنود العقد. إجباره

 إجمالیةمبالغ مالیة  الوقت وهيتعویضا بعد انقضاء  أوتأدیبا  أداؤهیلزم  تعني ماوالغرامة 

ــــــــــو تنص على توقیعها متى اخل المتعاقد بالتزام معی ،تقدرها الإدارة مقدما   سواء فیما یتعلق  ،نــــــ

    .2ینصلم  أمسواء نص علیها العقد الإدارة تفرضها   ،التنفیذو أبالتأخیر 

قي الذي لحق بالإدارة نتیجة الضرر الحقی تمثل الصورة الأولى ،یأخذ الجزاء المالي صورتینو 

و الثانیة المقصود منها توقیع عقاب على المتعامل بغض النظر عن صدور ، المتعاقد لخطأ

 ،التعاقدیة الالتزاماتصر في الحقیقة على ضمان تنفیذ تنحن الجزاءات لا لأ ،الخطأ من جانبه

غرامة التأخیر تعوض و  ،3اطرادین سیر المرافق العامة بانتظام و تشمل كذلك ضمان و تأم إنماو 

  .4لغرامة التهدیدیة في العقود الخاصةا

  عن غرامة التأخیر النتائج المترتبة: أولا

باعتبار غرامة التأخیر ذات طبیعة عقدیة یتم النص عنها كجزاء عقدي أثناء إبرام الصفقة 

  :التالیةنتائج الترتب عنها تبالتالي و 

 و دون اشتراط ثبوت ضرر لحق  ،تطبق على المتعاقد في حالة تأخیره في تنفیذ التزاماته

  هذا الضرر.حیث لا تلتزم الإدارة بإثبات  ،من جراء هذا التأخیر بالإدارة

                                                        

  .، مرجع سابق 247 -15من المرسوم الرئاسي  26انظر المادة  )1(

الجزائر  ،جامعة یوسف بن خدةماجستیر، شهادة  ،الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر إسماعیل،بحري  -  )2(

 .101ص ،2009- 2008

 .101-100ص ،سابق ، مرجعإسماعیلبحري  -) 3(

، يتسییر المرفق العام، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامع يغرامة التأخیر في العقد الإداري، وأثره ف ،الدین بشیرينصر  د/ -) 4(

 .7،ص2007الإسكندریة ،
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  الضرر  تعویض قصدالقیمة المحددة للغرامة  عن یزید م أن تطلبالحق دارة للإلیس

  الفعلي.

 مدد التأخیر. إغفاللا یعني ذلك  ،لم ینص على غرامة التأخیر في العقد إذا  

  1تجمع غرامة التأخیر مع الجزاءات الضاغطة و كذا الجزاءات الفاسخة أنیمكن.  

  التأخیر غرامة أقساط تحدید: ثانیا

تصبر خلالها على  أن للإدارةیمكن  التي الأیامعدد  إلىبالنظر غرامة التأخیر  یحدد قسط   

الفترة التي یتأجل فیها  باربعین الاعت الأخذفان نسب العقوبات تحدد مع  بالتالي تلبیة الحاجة و

الإجمالي للصفقة وإذا وصل مبلغ عقوبات التأخیر إلى سقف عشر المبلغ ، إستلام المشروع 

  2المتعامل. خطأدون وب ایانفراد كن للمصلحة المتعاقدة فسخ الصفقةیم

  عفاء من العقوبة المفروضة من جانب المصلحة المتعاقدة الإ إمكانیة :ثالثا

  أنبشرط  التأخیرالمتعامل المتعاقد من تطبیق عقوبات  إعفاءیمكن للمصلحة المتعاقدة     

حتى  التأخیر بسبب  هامن تطبیق الإعفاءحالات  إدراجو مسبقا ضمن الصفقة ینص عنها 

  .3تصبح خاضعة لرقابة اللجان والهیئات المختصة

 حساب غرامة التأخیر كیفیة :رابعـا 

  التالیة: المعادلةتحدد الطریقة الحسابیة لغرامة التأخیر في دفاتر الشروط وفق 

 P= (0.1 X M X R ) / D R :حیث یعني كل حرف أبجدي ما یلي  

Pالغرامة المطبقة :.   

M اقتضى الأمر إذا: تعني مبلغ الصفقة مصحوبا بملاحق.  

R 4المدة الإجمالیة معبر عنها بالأیام إلى: تعني التأخیر بالنظر .  

                                                        

 . 33 - 32ص  مرجع سابق، ،الدین بشیرينصر  د/ - )1(

للنشر والتوزیع، القبة القدیمة،  دار الخلدونیة ،تنظیم الصفقات العمومیة إطارفي  ،تسییر المشاریع ،النوى يخرش الأستاذ -) 2(

   .340ص ، 2011 سنة الجزائر،

   .342ص  المرجع نفسه، ا خرشي النوي، –) 3(

جامعة   الأعمالفرع قانون  ،ریمذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجست ،في قانون الصفقات العمومیة الجزائري الآجال ،مریان حوریة - )4(

  .106ص  ،2013 – 2012 ،بن عكنون ،  1الجزائر 
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Dیمكن  : تعني الأجل التعاقدي العام معبر عنه بالأیام، و مجموع الغرامات المالیة بسبب التأخیر لا

 %10تتجاوز نسبة معینة من مبلغ الصفقة أي  أن

   كفالة الضمان: الثالثرع ـالف

لدى المصلحة  وإیداعهامن تعبیر المتنافسین عن عروضهم  یبدأتشكل الصفقة امتدادا زمنیا 

 لها وكل مرحلة،  النهائيستلام الاوصولا إلى و ،ستلام المؤقت فالا ،الإنجازمرورا بمرحلة  ،المتعاقدة

المؤسسة عامل المتعاقد یستصدرها من یقدمها المت لاتابكفیتم ضمانها  ،التزامات تعاقدیة خاصة بها

تتشكل من اقتطاعات تقوم بها المصلحة على حساب مستحقات   أنكما یمكن  ،المالیة الضامنة 

 یسمح بها للتنظیم. التيالمتعامل المتعاقد في الحالات 

  كفالة الضمانأولا: مفهوم 

تفعیل  إرادةللاحتجاج بها عند  الأخرى الأشكاللا تصح  إذتصدر عن بنك  ،وثیقة مكتوبةهي 

یتطابق ما هو مدرج ضمن وثیقة الضمان بصورة واضحة مع ما حددته الصفقة  أنویجب  ،الضمان

  .1للصفقة ومدته الإجماليالمبلغ  إلىنسبته  و ،في المسائل المتعلقة بمبلغه

ـــدة بین الاستوتغطى عادة الفترة الممت ـــــــ ـــلام المـ لموضوع الصفقة من اجل   النهائيؤقت والاستلام ـــــــ

  .2ضمان العیوب الخفیة

  غ الضمان بدفع مبل الالتزامضرورة ثانیا: 

بدفع مبلغ الضمان  مع الإدارة وقبل المطالبة بمستحقاته من التسبیقات عامل المتعاقدتالم یلتزم

  .3یوضع تحت تصرف الإدارة لمصادرته في الأوضاع المحددة قانونا يمال كاحتیاط

  دور المؤسسات المالیة في مجال الصفقات العمومیة  ثالثا:

، فره من اعتمادات مالیةالمؤسسات المالیة دورا فعالا في تمویل الصفقات العمومیة لما تو  تلعب

صندوق كالبنوك و  الصفقات العمومیة،وكذا مختلف الضمانات المرتبطة بنفقات الدولة في مجال 

   .مصرفیة تتكفل بتموین الطلبات العمومیة منظومةمن اجل بناء  ،ضمان الصفقات

ذات  ةوهو مؤسس 21/02/1998المؤرخ في  98/67الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي  إنشاءتم 

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي موضوعة تحت الوصایة لوزیر  ،طابع تجاري وصناعي

 .4المالیة

                                                        

  .317-316ص مرجع سابق،  النوى،خرشي  -) 1(

  .08 ص مرجع سابق، إسماعیل،بحري  -) 2(

 .176عمار بوضیاف ، مرجع سابق ،ص –) 3(

الصفقات العمومیة ،تنظیمه  المتضمن إنشاء صندوق ضمان ،21/02/1998في المؤرخ  98/67رقم  المرسوم التنفیذي - )1(

  .2011 فبرایر 20المؤرخة في  11، ج ر العدد وسیره



 247-15 المرسوم ظل في العمومیة الصفقة ببنود الإخلال عن المترتبة الإداریة و المالیة الجزاءاتصل الأول: الف

 

  
10 

 
  

  دور وصلاحیات صندوق الضمان - 2

 المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویض 15/247المرسوم الرئاسي  من 146نصت المادة 

  ، كما یلي:المؤسسة المالیة في مجال الصفقات العمومیة هدور هذ ىالمرفق العام عل

 في إطار رصد دیون أصحاب الصفقات العمومیة تسدید الفواتیر.  

 في  هالمصلحة بحق هتعترف ل أن لصفقة قبلا خزینة صاحبین المسبق لتحس التمویل

   .تسدیدال

 لمختلف الصفقات المبرمة  الممنوحة مقابل الرهن الحیازي ستثنائیةالاالتسبیقات  ىالضمان عل

من المرسوم السالف الذكر، وكذلك القرض مقابل  06من قبل المصالح المذكورة في المادة 

  1الحقوق المكتسبة.

  المبالغ المالیة للضمان تغطیها التيالمخاطر  - 3 

 إلىبعض المخاطر قد تؤدى  إلىجاز صفقة عمومیة نا أثناءتتعرض المصلحة المتعاقدة 

  :منهاالتعاقدیة ه لتزاماتیجة إخلال المتعامل المتعاقد بانت الضرر 

 في بدء تنفیذ التزاماته. التأخر سوء النیة و  

 في العقد  انجاز المشروع بمواصفات غیر المتفق علیها .  

  استفاد منها المتعاقد.  التيعدم رد التسبیقات  

المسؤولیة  أو ،التعاقدیةهذه الاختلالات وغیرها وكل ما یمكن أن یدخل ضمن المسؤولیة 

یضمنه  ، غفلة عمدیا أو عن إهمال، أوسواء كان  نتیجة الخطأ، التقصیریة للمتعامل المتعاقد

بوضع مبلغ الضمان تحت  ،یعتبر متعهدا للمصلحة المتعاقدة، إذ بمجرد إصداره للكفالة البنك

ة كفالة الضمان في ، لذا تكمن أهمی2تصرفها كتعویض عن الإضرار المباشرة التي لحقت بها

" یجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إیجاد الضمانات التي  147-التنفیذ الحسن 

  ."3تتیح أحسن الشروط لاختیار المتعاملین

  النتائج المترتبة عن كفالة الضمان  - 2

                                                        

 ،مرجع سابق. 247- 15من المرسوم الرئاسي ،رقم  146انظر المادة  -) 2(

  .317ص  مرجع سابق، ،النوىخرشي  -) 3(

 ، مرجع سابق .247-15من المرسوم الرئاسي  147انظر المادة  –) 4(
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كفالة الضمان كیفیة تحدید مبالغ على  147 -15من المرسوم الرئاسي  125المادة  نصت

  1التالیة:نتائج تترتب عنها الالتي و 

 دون الحاجة إلى و  ،تعتبر كفالة الضمان جزاء مالیا تملك الإدارة توقیعه بإرادتها المنفردة

  2.ق خطر ماـو دون اشتراط تحق ،صدور حكم قضائي

  بالنسبة للمتعاملین الخاضعین للقانون الجزائري فان كفالة الضمان یضمنها بنك جزائري

  .صندوق ضمان الصفقات العمومیة أوائري خاضع للقانون الجز 

 بنك خاضع للقانون الجزائري یشملها  بالنسبة للمتعاملین الأجانب یضمن مبلغ كفالة الضمان         

     ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى.

  حق للمصلحة المتعاقدة.وهو  مصادرة مبلغ الضمان أمر وجوبي یلتزم به المتعاقد .  

 .مبالغ الضمانات الضروریة تتیح لها الطریقة الأحسن لتنفیذ الصفقة  

  عن المتعامل أثناء تنفیذ الصفقة. الناجمةتتوقى المصلحة المتعاقدة بواسطتها اثأر الأخطاء  

 ـــــــائي للصف ــــ   قة إذا أبدتتسترجع كفـــــــــــــالة الضمان بعد شهر واحــــــــد من تاریخ الإستــــــــــلام النهــ

  المصلحة تحفظا لدى المؤسسة الضامنة برسالة موصى علیها.

  التنفیذ: كفالة حسن الفرع الرابع

عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ  الكفالة على أنّ:من القانون المدني  644المادة  تنص

في مجال  أما. 3"یوف به المدین نفسه إذا لمن یفي بهذا الالتزام أن یتعهد للدائن بأالتزام ب

نقدیّة تضمنها مؤسّسة مالیة لفائدة المصلحة المتعاقدة من ضمانات  فهيالصفقات العمومیة 

أجل التّنفیذ الحسن للصفقة بدءا من التّنفیذ إلى الإستلام المؤقت ( ضمان العیوب الظاهرة) 

ن وتحرر حسب الصیغ المعتمدة من طرف المصلحة والبنك الذي تنتمي إلیه ویحدد مبلغها بی

     .4حسب طبیعة وأهمیّة الخدمات الواجب تنفیذها %10و  05%

  

                                                        

   ، مرجع سابق. 247-15، من المرسوم الرئاسي  125انظر المادة  –) 1(

 . 30ثامر نورة ، مرجع سابق، ص –) 2(

   .26/09/1975 ،المؤرخ في، المعدل و المتمم ،المتضمن القانون المدني،  75/58 الأمر -) 3(

 .30بحري اسماعیل، مرجع سابق، ص  –) 4(
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  حالات الإعفاء من كفالة حسن التنفیذ: ثانیــا

الفنیون  ،بعض الأشخاص من تقدیم مبالغ كفالة حسن التنفیذ منهم الحرفیون یعفي

عملیات عمومیة من  فيعندما یتدخلون ، الخاضعة للقانون الجزائري ،المؤسسات المصغرةو 

المتعاقد من كفالة حسن التنفیذ  إعفاءكما یمكن للمصلحة المتعاقدة ، اجل ترمیم ممتلكات ثقافیة

  1) أشهر.3(الصفقة  تنفیذلم یتعد  إذا

للمصلحة المتعاقدة أن تعفى المتعامل من تقدیم كفالة حسن التنفیذ بالنسبة للصفقات  یمكن

 130وكذا المبرمة مع المؤسسات العمومیة حسب المادة  المبرمة عن طریق التراضي البسیط

ضمان  كفالة إلى التنفیذتتحول مجموع اقتطاعات حسن  أنویجوز  ، 247-15من المرسوم 

  من المرسوم السابق الذكر. 131المادة  بحسعند الاستلام المؤقت 

والاشتراكات السنویة في نظام ، حسن التنفیذ المتعلقة بصفقات صیانة المصاعد اقتطاعات

الوزاري  من القرار 03بإحكام المادة  ) عملاADSL)(SHDSL( ،للأنترنتالتدفق العالي 

حدد قائمة الصفقات  الذي 2011 /01/02 فيالمؤرخ  ،والعمرانن المشترك بین وزارة السك

  2هرة فقط.لأنها تضمن العیوب الظا والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفیذ، والدراسات

   الناجمة عن الإخلال ببنود الصفقة العمومیة المطلب الثاني: التعویضات

للمتعامل المتعاقد یطالب  مبدأ التعویض عن الضرر، الذي یصبح حق يالقانون المدن اقر

 الخرق قد یحدث من جانب أوفالتجاوز  التعاقدیة لذا ابه المصلحة المتعاقدة إذا أخلت بالتزاماته

   3.المتعاقدة فتلزم عندئذ بالتعویض لإدارةا

  الفرع الأول: التعویض الناجم عن مسؤولیة الإدارة التعاقدیة

 العقد شریعة المتعاقدین أنو ینص على  ،العقد المدني تتساوى فیه أطراف العقد كان إذا

لكن عدم  ،العقد أطرافنجد هذه المساواة بین  العقد الإداري لا ففي ،1074 حسب المادة

 إلاالتعاقدیة و  الالتزاماتهبل تكون خاضعة  للإدارة،یكون ملزما  العقد لا أنیعنى  المساواة لا

حق التحرر من بعض الالتزامات  للإدارة أنذلك  إلىضف  الإداري،هدرنا فكرة العقد لأ

                                                        

 ، مرجع سابق. 247-15، من المرسوم الرئاسي 130،131،132انظر المواد  –) 1(

  .243نرجس دبابحة، مرجع سابق، ص  –) 2(

  .236د/عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  - )3(

 مرجع سابق.،  ....""" العقد شریعة المتعاقدینمن القانون المدني ،107المادة  - )4(
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لتحقیق و سعت  ،فرت شروط معینة ما توا إذابل تمارسها  ،وهذه الحریة لیست مطلقة ،التعاقدیة

   .مرتبطة بالمصلحة العامة  أهداف

  التعویض أولا: 

سبب ب أومن جهة المصلحة المتعاقدة  الخطأتلحق أضرارا بالمتعامل المتعاقد نتیجة وقوع  قد

التزمت بها  التيطبقا لشروط العقد، ومثال ذلك عدم تقدیم التسهیلات  الالتزاماتهعدم تنفیذها 

 الإدارةتقوم مسؤولیة وهنا  ،التأخیر في تسلیم وسائل التورید أو الأشغال، تنفیذللمتعاقد لبدایة 

  .1العقدیة لعدم تنفیذ الالتزام

   ثانیا: الحالات الموجبة للتعویض

على  إثبات الضررعبء  ویقع لحقه من ضرر عن مامل المطالبة بالتعویض یحق للمتعا

، یمكنه المطالبة بالتعویض وبالتاليوالضرر  أالسببیة بین الخط العلاقة بربطالمتعامل المتعاقد 

   .2المسؤولیة التعاقدیة أساسعلى 

                   المتوقعة رغی المالیةالتعویض على أساس الإخلال بالالتزامات  الثاني: الفرع

 الدفعات علىرف ـــبص ة،یــــــــــــل القانوناترام الإدارة للآجــــــعدم اح جم عنــــــــالذي ین لالخالإ نإ

بتداء من استلام الكشف أو إیوما  30یتجاوز  أنیمكن  جل لاأالحساب أو التسویة النهائیة في 

لتسویة بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزیر المكلف  أطولالفاتورة غیر انه یمكن تحدید اجل 

ي ـــــــــالرئاس م من المرسو  122، حسب المادة 3یتجاوز هذا الأجل شهرین أنولا یمكن ، بالمالیة

15-247. 

من مبلغ هذه  %2تحسب بنسبة  ،خیریةأصرف الدفعات فوائد ت فيوقد یترتب على التأخر 

ویقدر التأخیر الذي تحسب على أساسه النسب المئویة بشهر  ،الفوائد على كل شهر تأخیر

ولا یمكن توقیف ، تحسب الفترة التي تقل عن شهر كشهر كامل و ،كامل محسوبا یوما بیوم

تتضمن الأسباب التي  ،إشعار المتعامل برسالة موصى علیها معإلا مرة واحدة ، جل الدفعأ

نقضاء الأجل وذلك إعلى الأقل من تاریخ  أیام 8بها صرف الدفعات قبل  المصلحة رفضت

   .المسجلة بسبب تحفظاتها

                                                        

  .99صإسماعیل، مرجع سابق، بحري  -) 1(

  .100بحري إسماعیل، مرجع سابق، ص -) 2(

  مرجع سابق. ،15/247 ،من المرسوم الرئاسي ، 122 المادة - انظر -) 3(
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ت من تاریخ نهایة یفوق الأجل المتاح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفعا أنیمكن  ولا

قام المتعامل المتعاقد برفع التحفظات المدرجة في  إذا ،بأي حال من الأحوال ،یوما 15التوقیف 

  .الأشغال

، زائد الفائدة التوجیهیة لبنك الجزائریحسب عل أساس نسبة  و ،التعویض مستحقا ویصبح

وتستمر الفوائد ، جار مد 15ستحقاق حتى الیوم تاریخ الإمن الیوم الذي یلي نقطة واحدة إبتداء 

  .خیریة حتى یتمكن المتعامل من تحصیل المبالغ المستحقةأالت

صرف دفعات فوائد التّأخیر ودون إعلام المتعاقد تبقى مستحقّة غیر أنّه إذا لم یتمّ 

  له إلى حین تمكینه منها.

  جل إعادة التوازن المالي للصفقة العمومیةأالتعویض من الفرع الثالث: 

إلى وقائع  السبب یرجع  للعقد و المالياختل التوازن  إذا ،المتعامل المتعاقد تعویضا یستحق

والتأثیر البالغ في مركزه المالي بما یعطي له حق المطالبة بإعادة التوازن  ،من شانها إرهاقه

نه إف ،المراكز متساویة أوالمالي ،فإذا كانت أطراف العقد في عقود القانون الخاص متكافئة 

قد یتحمل المتعامل عبئا مالیا لم یكن متوقعا ساعة التعاقد فعقد الصفقة خلاف ذلك في ى عل

والاعتراف له بحق التعویض تشجیعا له على ،مما یفرض على المصلحة مراعاة ذلك الطارئ 

  :إلىللعقد ویرجع سبب اختلال التوازن المالي   1مواصلة تنفیذ الالتزام.

 خدمات غیر متفق علیها  بأداءالمالیة لقیامه  الأعباءالسبب في زیادة  یكون المتعامل هو أن

ویحدث هذا على وجه الخصوص في عقود  لتنفیذه، مفیدة أولكنها ضروریة  ،في العقد

  2ة.یقوم التعویض على أساس الإثراء بلا سبب في هذه الحالو العامة  الأشغال

  ت مست نصوص ساریة وقت تعدیلا أو ،قد یكون التعویض بسبب صدور نصوص جدیدةو

  .تفویته كسبا محققا أو الملتزمكاهل  إثقالكان من شانها  و ،الاتفاق

ا من خلال إعادة التوازن المالي إلى القضاء الفرنسي الذي استنبطه أساس نظریة ویرجع

،حیث أكّد أن  1910-03-11قضیة العربات الكهربائیة بتاریخ ك ،القضایا المعروضة علیه

                                                        

،جسور للنشر 2010/أكتوبر 7عمار بوضیاف ، شرح قانون الصفقات العمومیة ، وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ،  في  –) 1(

 .237، ص 2014، 4والتوزیع  ، ط 

   .146ص  ،مرجع سابق ،النوىخرشي  -) 2(
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له التوقف عن أداء الخدمة  قالإدارة یلزم في كل الحالات بالوفاء بالتزاماته ولا یح معالمتعامل 

  1د.بحجة غلاء أسعار بعض الموا

ضمانا یحق تركه لوحده یتكبد الخسارة حفاظا علیه من الإفلاس و  جهة أخري لا ومن

الاعتراف للمتعامل بحقه في التوازن  أنسیر المرفق العام وخدمة الجمهور، غیر لاستمرار 

نظریة الظروف  أویستحق فیها تعویضا كاملا  التيالمالي یدخل إما تحت نظریة فعل الأمیر 

 ومبدأ إعادة التوازن یعوض فیها تعویضا جزئیا یتقاسمه مع المصلحة المتعاقدة ، والتيالطارئة 

" تسوّى النّزاعات التي تطرأ عند  247-15من المرسوم  153نصت علیه المادة الذي  2المالي

، وایجاد التوازن للتكالیف تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التّشریعیة والتنّظیمیّة المعمول بهما

  3".المترتبة على كل طرف من الطرفین

  الظروف الاستثنائیة أساسالتعویض على  الفرع الرابع:

 20الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في  إلى ،نظریة الظروف الطارئة أساس یعود

الذي التزم فیه خطة مغایرة بصیاغة حكمه في  في قضیة غاز مدینة بوردو 1916مارس 

نظریة  أحكامتقوم علیها  التي ةالتفصیلی و ،الرئیسیة الأحكامضمنها معظم  ،صورة مفصلة

  .4الظروف الطارئة بحیث یمكن اعتباره دستور النظریة

  ( الحادث الطارئ) الاستثنائيتعریف الظرف أولا: 

 و ،عسیرا أمراغیر انه یجعل من تنفیذ الالتزام ، لم یكن في الوسع توقعه ،استثنائي حادث

تنفیذ  إلا أن ،للعقد الاقتصاديیمس بالتوازن  أو ،یهدد المتعامل المتعاقد بخسارة فادحة مرهقا و

  .5مستحیلا أمراالعقد یبقى ممكنا ولا یجعل منه 

من جراء الحادث الطارئ  ،یقع فیه المدین الذي والإرهاق.."السنهوري في وسیطه  یقول

یكون  فما یكون مرهقا لمدین قد لا ،بل یتغیر بتغیر الظروف ،لیس له مقدار ثابت ،معیار مرن

.6"آخرمرهقا لمدین 
  

                                                        

 .237عمار بوضیاف ، مرجع سابق، ص –) 1(

 . 238عمار بوضیاف ، مرجع نفسه، ص  - )2(

 .، مرجع سابق 247-15، من المرسوم الرئاسي  153انظر المادة  – )3(

   .602ص  مرجع سابق، ،سلیمان محمد الطماوي د/ - )4(

   .297ص  سابق،مرجع   ،النوىخرشي  -) 5(

 .623سلیمان محمد الطماوى، مرجع سابق ،ص د/  -) 6(
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اختلال  أنبینت  الأخیرةقبل  ما الفقرةفي  15/247من المرسوم  136 المادة إلىبالرجوع  و

 إرادةعن  خارجة و ،تبعات تقنیة لم تكن متوقعة طرأتما  إذا ،یلحق بالصفقة الذيالتوازن 

تقضى بعدم  التي و ،1"بنظریة الظروف الطارئة الأخذ "على تأكید حسب رأینا وهذا الأطراف

قامت المصلحة  إذاللعقد  ،الاقتصاديبالتوازن  الإخلالانقضاء التزام المتعامل المتعاقد بسبب 

  .عن طریق الملاحق مسببات الاختلال بالتوازن بإزاحةالمتعاقدة 

  شروط تطبیق الظرف الاستثنائيثانیا: 

  لتطبیق نظریة الظّرف الإستثنائي لا بدّ من توافر شروط منها:   

 حسنة.بنیة  جهدهبذل قصارى ب ،عدم تراخى المتعامل في تنفیذ العقد  

 على عامة الناس تأتىبل  ،تمس شخص بعینه الاستثنائیة لا الأسباب.   

 الطرفین إرادةوخارج عن  ،وقبل انتهاء تنفیذه ،العقد إبرام أثناء ،یكون حدوثها غیر متوقع أن   

   2.إرهاقا للمتعامل المتعاقد وسبب

تختلف عنها ، والتي المدنيالمستوحاة من القانون ، نظریة الظروف الطارئةشروط  بتوافرو    

 ففي الحالة ،القانونین   ي كلا ، ف القاضيسلطات بالنسبة ل ااختلافا جوهری الإداريفي القانون 

یحكم  أنلا یستطیع  الحالة الثانیة،في  أما ،یعدل من التزامات المتعاقدین أنیستطیع  الأولى

عاة للمصلحة العامّة التي مرا الالتزامات، لأنّه لا یستطیع أن یأمر الإدارة بتعدیل  بالتعویض إلا

  .3المرهق إلى الحدّ المعقول الالتزامقد یعرّضها للخطر ، لكن یستطیع أن یردّ 

  التعویض على أساس القوة القاهرة ثالثا:  

وفي حالة القوة القاهرة "في الفقرة الخامسة  247-15من المرسوم  147استنادا للمادة    

ضمن الحدود  التأخیرالمالیة بسبب فرض العقوبات  التأخیریترتب عن  ولا الآجالتعلق 

   .4"تتخذها نتیجة  ذلك المصلحة المتعاقدة التيتوقیف واستئناف الخدمة  أوامر فيالمسطرة 

  

                                                        

   مرجع سابق. ،247/ 15من المرسوم ،  136ادة الم - )1(

 298اخرشي النوي، مرجع سابق  -) 2(

 .298خرشي النوّي ، المرجع نفسه، ص  -) 3(

   ، مرجع سابق . 247- 15من المرسوم الرئاسي  147انظر المادة  –) 4(
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  تعریف القوة القاهرة  - 1

المتعاقدین ویترتب  إرادةعن  ،حدث غیر متوقع مستقل هي ،حسب القواعد العامة في القانون

   .1التعاقدیة بعض الالتزامات أوسواء لكل  ،المطلق التنفیذعنه استحالة 

  بین القوة القاهرة والظرف الطارئ التمییز - 2

 في الاعتبار طبیعة بإدخالهم) الطارئ(الفجائيوالحدث  ،یمیز الفقهاء بین القوة القاهرة

 أدواتكان الحادث مستقلا عن  إذایستنتجون انه  و ،تنفیذ الالتزام أدواتالحادث وموقعه من 

مثل الكوارث  ،التنفیذ أدواتكان الحادث مستقلا عن  إذایستنتجون انه  و ،تنفیذ الالتزام

تنفیذ الالتزام  بأدواتكان الحادث مرتبطا  إذا أما ،نكون بصدد القوة القاهرة فإننا ،الطبیعیة

الة استح هيلذا فان دفع القوة القاهرة ، فیعتبرونه حادثا فجائیا ،المتعامل كلیة آلیاتكتحطم 

   .2استحالة دفع الظرف الطارئ فهي استحالة نسبیة أما ،مطلقة

  شروط التعویض عن القوة القاهرة  ثالثا:

هامة تمس  أثارا قانونیةوتترتب عنها  ،یتم بتوافر شروط أنلقوة القاهرة لابد حالة ا تطبیق إن

، التأخیرمن غرامة  الإعفاء، من الالتزامات التعاقدیة الإعفاء :مباشرة حسن تنفیذ الصفقة منها

 أصبح إذافسخ العقد  يأالرابطة التعاقدیة  إنهاء إلىوقد تصل   ،الحق في الحصول التعویض

بند خاص  إدراجالمصلحة المتعاقدة على الصفقات العمومیة  قانونلذا اوجب  ،مستحیلا التنفیذ

   هي:  ،وحالات تطبیق القوة القاهرةفي دفتر الشروط 

 لا الذيلمفهوم القوة القاهرة  ،الطرفین إرادةالخارج عن  الطبیعي: تمثل الحدث الطبیعیةالظواهر  .1

   .الصقیع الفیضانات، ،العواصف ،تفادیه كالسیول أو ،یمكن توقعه

كانت الصعوبات  إذا ،: یظهر دور القوة القاهرةالمتعاقدة الأطرافتواجه  التيالصعوبات  حالة .2

   .هو من یقدرها القاضي و ،العقد إبرامتواجه التنفیذ غیر متوقعة وقت 

المبادئ المتعلقة بالقوة  بشأنهطبقت  كثیرا ما و ،یعتبر المثال النموذجي للحدث :الإضرابحالة  .3

   .القاهرة

یبحث عن مدى توفر  شرط  أن القاضيوقع لابد على  إذا و ،: قیام الحروب نادرحالة الحرب .4

  .3القوة القاهرة

                                                        

  .28ص  بحري اسماعیل، مرجع سابق، -) 1(

  . 298ص  سابق،مرجع  ،خرشي النوي -) 2(

   ).أكثرالتفاصیل  لمزید من(  مرجع سابق إسماعیل،بحري  -) 3(
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ببنود  الإخلالالمترتبة عن  الإداریةالجزاءات  المبحث الثاني:

  247- 15في ظل المرسوم الرئاسي  الصفقة العمومیة

  إرهاقجانب الجزاءات المالیة التي تستعملها المصلحة المتعاقدة كوسیلة ضغط من اجل  إلى

 تقل لامن وسیلة أخرى  المشرعمكنها  ،اخل بالتزاماته في تنفیذ بنود العقد إذاالمتعاقد مالیا 

   .أهمیة عن سابقتها والمتمثلة في الجزاءات الإداریة

  المترتبة عن الاخلال ببنود الصفقة العمومیة: الجزاءات الفاسخة الأولالمطلب 

حالة ارتكاب أخطاء جسیمة فاسخة في الإدارة إلى جزاءات  ألم تفلح الجزاءات المالیة تلج إذا

  من طرف المتعامل المتعاقد تتمثل في الفسخ و الإقصاء.

   مفهوم الفسخ :الأولالفرع 

 لطبیعيوهو الوضع  النهائيبالاستلام  ،عام بتنفیذ موضوعها كأصل تنتهيالصفقة العمومیة 

  .1عملیة التنفیذ وتعتبر النهایة المبسترة للعقد إتمامقبل  تنتهيقد  فإنها ،والمألوف

للنص علیه في العقد فائدة  أنغیر ، لم ینص علیه العقد حق توقیع هذا الجزاء ولو للإدارةو 

 03المصریة في حكمها الصادر في  الإداريمحكمة القضاء  أشارتوفي هذا المعنى  ،كبیرة

شدیدا لما یترتب علیه من نتائج خطیرة فان  جزاء.. یعتبر الفسخ "حیث تقول 1957مارس 

 الإهمالعندما یتكرر  أو المخالفات الجسیمة، أحوالفي  إلایكون  لا إلیه الإدارة لتجاءا

ما اخل  فإذا ،والفسخ في القواعد العامة هو حق للمتعاقد في العقد الملزم لجانبین ،2"الفاحش

، ولا تلجأ 3هو من التزاماته یتحرركي  ،بالتزاماته في حل الرابطة التعاقدیة الأخرالمتعاقد 

  .الا اذا قامت بإعذار المتعامل المتعاقد الجزاءات الفاسخة و الضاغطةالادارة الى 

  ذارـــــــــــعالإ أولا:

شرط الاعذار ك، تنص على 247-15من المرسوم  همن القسم العاشر و ما بعد 149حسب

ا، عن طریق رسالة عذار إتوجه له المصلحة  ،لم ینفذ المتعاقد التزاماته إذا"حیث  وجوبيشكلي 

                                                        

   .367ص  ، مرجع سابق،عمار بوضیاف د/ -) 1(

   .493ص ، مرجع سابق ،سلیمان محمد الطماوي د/ -) 2(

بن عكنون  ،زائرجامعة الج، فرع عقاري ،رسالة ماجستیر ،للصفقات العمومیة لأشغال البناء ،التزام المقاول،بختي سهام  - ) 3(

  .  85ص، 2014- 2013
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لم یتدارك  إذاو  ،لیفي بالتزاماته التعاقدیة في اجل محددمضمنة مع الإشعار بالاستلام، 

تقوم بفسخ  أنفان المصلحة المتعاقدة یمكنها  ،عذارالذي حدده الإ الأجلالمتعاقد تقصیره في 

   .1"كلیا أوسواء فسخا جزئیا  ،من جانب واحد ،الصفقة

 الإدارةولا تتحرر  ،للقضاء بالفسخ أساسیاشرطا الإعذار  الفرنسيمجلس الدولة  وقد جعل

فائدة ترجى  ثبت من ظروف الحال انه لا إذا أو ،بناء على شرط صریح في العقد إلامنه 

  ، 2منه

   :الزامیة حسب التنظیم المعمول به وهيتضمن الإعذار بیانات ی :الاعذار مضمونثانیا: 

  بدقة وعنوانه دالمصلحة المتعاقدة وعنوانها، تعیین المتعامل المتعاقتعیین.   

 ،مع ذكر العقوبات في حالة ،  ر، وكذا رقمهعذاالإموضوع  التعیین الدقیق للصفقة ومراجعها

  جل الممنوح لتنفیذ موضوع الاعذار.الأ و .عدم الاستجابة

  المتعامل العمومي تفي النشرة الرسمیة لصفقا هنشر )BOMOP(ذات في یومیتین  ك، وكذل

كما یجب أن یبلغ برسالة  وطني، ویحرر باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل، توزیع

 3.ار بالاستلامعإش عموصى علیها ترسل إلى المتعامل المتعاقد م

  : أنواع الفسخالثانيالفرع 

تقصیرا خطیرا یوجب  من حق الإدارة توقیعه على المتعامل المقصر إجراء خطیر الفسخ

و قد تطالبه بالتعویض جبرا للضرر الذي لحق بها، و هو ما من شأنه  الفسخ حسب التشریع،

   :ببذل قصار جهده لتفادي هذا الجزاء الذي یأخذ عدة صور المتعاقد أن یدفع المتعامل

  (الفسخ بالتراضي) لاتفاقياالفسخ أولا: 

الاقتناع بضرورة  إلىتدفع كل منهما  لأسبابیتم بطریقة رضائیة و  ،باتفاق الطرفین إلیه أیلج

وفي حالة وقوعه یتم  ،المشروع بإنجازقد تحتمه ظروف تحیط  الذي الإجراء،هذا  إلىاللجوء 

وكذا  ،لباقي انجازهاا الأشغال و ،المنجزة الأشغالیبین  الذي الإجمالي، النهائيتحریر الحساب 

   .4مع تحدید بدقة ونهائیا مبلغ المستحقات ،عامة تطبیق جمیع بنود الصفقة بصفة

                                                        

   .15/247من المرسوم الرئاسي ،  149المادة  -) 1(

   .497ص  سابق،مرجع ، سلیمان محمد الطماوي د/ - )2(

ماستر حقوق، فرع  )، مذكرة 01-06بوبكر إسمهان، جریمة استغلال النفوذ والعقوبات المقررة لها، في ظل قانون ( -) 3(

 .81، ص2014- 2013جنائي، جامعة بسكرة، 

  .497ص  سابق،مرجع ، سلیمان محمد الطماوي د/ - )4(
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فیخضع لمبدأ سلطان  ،من العقد المدني أكثریقترب الإداري، یجعل العقد  الاتفاقي الفسخو 

 إرادةانه نابع من  الأخرىالفسخ  أنواععن باقي  یمیزهوما  "،العقد شریعة المتعاقدینالإرادة "

نهایة  أوالذي یضع حدا  ،طوعا فهو بمثابة العقد الجدید إلیه انساقت أنهاو  ،المتعاقدة الأطراف

على أحقیة المتعامل المتعاقد  ،ینص في العقد الفاسخ الجدید أنیمنع في  ءلا شي و ،لعقد قدیم

  .1الاتفاقيالفسخ  لىإقد یصیبه جراء اللجوء  الذيفي الحصول على تعویض لتغطیة الضرر 

  الفسخ بالإرادة المنفردةثانیا: 

بما لها من  ،تعمل بالمبدأ الذي استقر علیه الفقه و القضاء أن ،المصلحة المتعاقدة تستطیع

سلطة أخرى كالسلطة القضائیة و من  إلىدون الرجوع  ،سلطة في توقیع الجزاء بإرادتها المنفردة

المصلحة المتعاقدة على  توقعهالذي قد یكون كجزاء  ،هذه الجزاءات الفسخ بالإرادة المنفردة

یكون نتیجة المحافظة على  أنوإما  ،المتعامل معها نتیجة إخلاله بالتزاماته إخلالا جسیما

  .2التعویض طلب إلاوفي هذه الحالة لیس للطرف الأخر  ،المصلحة العامة

نجدها تعطي الحق للمصلحة المتعاقدة  247-15من المرسوم  151المادة  إلى وبالرجوع

و یمس بالمصلحة  ،على أن یكون مبررا، ن تنهي الرابطة التعاقدیة بالفسخ من جانب واحدأب

  .3یحكم المرافق العامة الذي ،والتكیف الملائمة لمبدأو لو كان بدون خطأ وهذا مراعاة  ،العامة

  الفسخ القضائيثالثا: 

معنویا  أوسواء كان شخصا طبیعیا  ،ضمن الدستور حق التقاضي لكل من لحقه ضرر لقد

وهو في ...الكل سواسیة أمام القضاء ،"2016لسنة  4من الدستور 158و هذا طبقا للمادة 

لجوء ال ،العقد في الصفقات العمومیة لأطرافو علیه فیجوز  متناول الجمیع ویجسده القانون"

ــالإجون ــــــــمن قان 801-800القضاء المختص وهذا لما ورد في المادة  إلى ــــــ ـــــالمدنی راءاتـــ ــــ ــــ ة ـ

الذي  ،الطرف المتضرر یستند أنالرابطة العقدیة لابد  نهاءلإ الأمروصل  إذاو  ،5الإداریةو 

                                                        

    .313ص  ،مرجع سابق ،النوىخرشي أ/  – )1(

  .368-367د/ عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  – )2(

  ، مرجع سابق.247-15، من المرسوم الرئاسي  151المادة  - )3(

   .2016مارس  07، المؤرخة في 14، ج ر العدد  2016الصادر بتاریخ مارس  ،من الدستور،  158المادة  -) 4(

 " المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في النازعات الإداریة" .."دعوي إلغاء القرارات الإداریة..."801-800المادة  -  )5(

، 21الجریدة الرسمیة العدد، 2008فبرایر  25المؤرخ في  ،الإداریةالمدنیة و  لإجراءاتا المتضمن قانون، 09-08من قانون رقم 

 .. 2008ابریل  23المؤرخة في 
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لموضوع  الإداري القاضيسبب جدي یوجب الفسخ القضائي و یبرر استجابة  إلىرفع الدعوى 

   من اجل الحكم بالفسخ. الدعوى

  وة القانونــــــــــــــــسخ بقفال رابعا:

بان تنهى  ،المشرع للمصلحة المتعاقدة أجازها التي الإداریةالجزاءات  أنواعهو نوع من 

 إلىیؤدى  لان یحدث زلزاأوقعت قوة قاهرة ك إذا في حالة ما ،الرابطة التعاقدیة بقوة القانون

 إكمالموت المتعاقد ورفض الورثة  أوحرب  ندلاعكا  خارجينتیجة سبب  أو ،هلاك محل العقد

  .1من الطرفین سبب هذا الانقضاء أيیتحمل  أندون  ینقضيفان العقد  ،العقد

  التسویة الودیة :خامسا

في نزاعات الصفقات العمومیة  يعن الحل الودللبحث  ،الإلزاملقد حرص المشرع تحت دائرة 

یجب على المصلحة المتعاقدة دون  "247-15من المرسوم  155إلى  153طبقا للمادة 

حل ودي للنزاعات التي  علىبحث تأن  المساس بأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة الذكر

في دفتر  النص علیهاإدراج ،  مع اة أمام العدالةقبل كل مقاضوهذا  2،تطرأ عند تنفیذ الصفقات"

ن المشرع أراد أوك، تكلف الأطراف طول الإجراءات وثقلهاقد  ةلأن اجراء المقاضا ،الشروط

وفى ، بما یحقق منافع للطرفین، البحث عن حل ودي ورضائي خارج الإطار الطبیعي "القضاء"

  بتنفیذه.حالة الوصول إلى حل ودي لابد أن تلتزم المصلحة 

وفق التنظیم  ومنصوص عنها في دفتر الشروط،لها إجراءات شكلیة محددة  الودیة والتسویة

في الفصل، وإعداد تقاریر  الآجالالمحلیة، وكذا مراعاة  أوسواء بالنسبة للجان التسویة المركزیة 

وترتب  3.الفصل لتبلغ لأطراف النزاع، وسلطة الضبط للصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام

  النتائج التالیة.

 وقت ممكن لأهمیته في الصفقة العمومیة. وبأسرع، النزاع بأقل التكالیفحل  التوصل إلى   

  یرضى الطرفین تحملها معا بمالالحرص على إیجاد التوازن للتكالیف.   

 .التسویة الودیة تضمن الحل النهائي بأقل جهد  

  بعد موافقة الحكومة  ،إلى هیئة تحكیم دولیةجانب تخضع الأ نیمتعاملالالتسویة الودیة مع    

  ني.عوباقتراح من الوزیر الم
                                                        

   .371ص  ،مرجع سابقشرح تنظیم الصفقات العمومیة ،   ،عمار بوضیاف د/ -) 1(

 ، مرجع سابق. 247- 15من الرسوم  153المادة  -) 2(

 .مرجع سابق،  247-15، المرسوم  154المادة  -) 3(
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  الإقصـــــــــــــــــاء :الثالثالفرع 

 للحد به قانون الصفقات العمومیة، من تأكیدا للشفافیة وحریة الوصول للطلبات ءجا رغم ما

ثل في الإقصاء، بصفة وتجسید المشروعیة إلا انه اقر إجراءات صارمة تتم من البیروقراطیة

  مؤقتة. أودائمة 

   مفهوم الإقصاء: اولا

 یعنى استبعاد المتعامل من المشـــاركة في الصفقة العمومیة نتیجــــــــة متطلبات أملتهــا الإقصاء

ظروف اقتصادیة باعتبارها موازنة بین الحریة والتنظیم ، وقد یحدث الاستبعاد بسبب لایمت 

یمكنه الدخول في قائمة  المتعامل في وضعیة لایجعل للصفقة ذاتها بصلة، وعلیه فالإقصاء 

من باعتباره  2472-15من المرسوم  75المادة  أكدته وهذا ما 1 على الصفقة، نالمتنافسی

ضد كل من ثبت انه ارتكب حالة من الحالات الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة 

  المستوجبة لهذا الجزاء.

  حالات الإقصاء  :ثانیا

نا من اجل أیو ما یلیها حالات الإقصاء و هذا في ر  75لقد ورد في الفرقة الأولى من المادة 

    إعطاء البعد الحقیقي للمساواة بین المرشحین.

  ونـوة القانـبق اءــالإقص - 1

تجعل من المتعاقد  ،بقوة القانون استبعاد عام ینصب على صفقات بعینها الإقصاء یمثل

 الرابطة التعاقدیة أنهىیكون  أو ،لدى المصلحة المتعاقدة ،مستبعدا لمدة زمنیة كان یكون موظفا

 الآخریني المرشحین لباق أفضلوذلك تفادیا للحصول على معلومات تجعل منه  ،مع المصلحة

تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال  أووكذا اللذین رفضوا استكمال عروضهم 

  .یستوفون الإیداع القانوني لحساب شركاتهم ، وكذلك الذین لاصلاحیات العروض

 بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت  ،المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها

  المشاریع. أصحابمسؤولیاتهم من 

  3من المرسوم. 89الذین اخلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة  

                                                        

، 24، المتضمن كیفیات المشاركة والإقصاء في الصفقات العمومیة، ج ر، العدد28/03/2011، في  خ،من القرار المؤر  4المادة  -) 1(

 .20/04/2011المؤرخ في

  ، مرجع سابق. 247 -15، من المرسوم الرئاسي 75المادة  -) 2(

  .مرجع نفسه،  247-15من المرسوم الرئاسي  89انظر المادة  -) 3(
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  یةالتسویة القضائ أو الإفلاسبسبب  صاءالإق - 2

 وطرق انقضــائه ، واجراءاته،أثارهو  ،قانونیا ممیزا من حیث خصائصه انظام الإفلاس یعتبر

القانون  لأحكامالمدین الذي یخضع لهذا النظام طبقا  أموالعلى ، طریقا من طرق التنفیذوهو 

من كما یقصى بقوة القانون  ،1إفلاسهفیشهر  الآجالو یتوقف عن دفع دیونه في  ،التجاري

  الصفقات العمومیة:

  أوالتسویة القضائیة  أوالتوقف عن النشاط  أوالتصفیة  أوالذین هم في حالة الإفلاس 

 أوالتوقف عن النشاط  أوالتصفیة  أوالصلح، وكذلك الذین هم محل إجراء عملیة الإفلاس 

  الصلح. أوالقضائیة  التسویة

  الحساب  إیداعوكذلك اللذین لا یستوفون  ،و شبه الجبائیة الجبائیة إجابتهالذي لا یستوفي و

  القانوني لشركاتهم.

  الذین لم  الأجانبو تخص المتعاملین  184 المحددة في المادة مبالتزاماتهالذین اخلوا

و تطبیق  إعذارهمالزمني وبعد  أوفي الجانب المنهجي  سواءیحترموا بنود دفتر الشروط 

   .العقوبات المالیة علیهم

 2بسب مخالفة تمس بنزاهتهم ،الذین كانوا محل حكم قضائي حاز لقوة الشيء المقضي فیه.  

  ةـالإدانبسبب  اءـالإقص - 3

كل متعامل متعاقد أقصت  247-15من المرسوم  12في فقرتها  75المادة  إلى بالرجوع

 إدانةبحیث تكون  ،والضمان الاجتماعي، بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل إدانةكان محل 

و یقصى لمدة ثلاث  ،و التي تصب في مصلحة حمایة العمال ،قضائیة نهائیة من قبل العدالة

تجعل من المتعامل المتعاقد خارج دائرة التنافس  الأحكام،مثل هذه  ترتبت و إذا ،سنوات

  ، 3للصفقات العمومیة

  المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

  247.4-15من المرسوم  89المنصوص علیها في المادة 

                                                        

بن عكنون  ،1جامعة الجزائر ، 2ط  ،د و ج ،و التسویة القضائیة في القانون الجزائري الإفلاس ،وفاء شیعاوي د/ -) 1(

 .13ص ، 2013

 .، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي ، 89المادة  - )2(

 .، مرجع نفسه 247-15من المرسوم  75المادة  –) 3(

 .بقسا، مرجع  247-15من المرسوم الرئاسي  89انظر المادة  -) 4(
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  المخالفات الخطیرة للتشریع و المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش و مرتكبي

  .و التجارة ،والجمارك ،التنظیم في مجال الجبایة

  الإقصاء بسبب التصریح الكاذب -4

 قانون الصفقات العمومیة كل متعامل  متعاقد أن یقدم تصریح بالاكتتاب وفق نموذج  ألزم

یضم كافة المعلومات المتعلقة بالمتعامل كان یلتزم  ه،تضمن العرض تحت طائلة رفضی

مناسبة والعقوبة المفروضة علیه  أيبإیضاح، ما إذا كان قد قام بتصریح كاذب أم لا، وفي 

 25الذي رتب من خلال المادة  236-10وتاریخها ، وقد اعتمد هذا الإجراء بموجب المرسوم 

وبالنسبة  ،سنوات 5یستوجب الإقصاء  لمدة منه على أن الإدلاء بمعلومات ، وبیانات كاذبة 

،"إذا اكتشفت المصلحة المتعاقدة بعد  69فنصت الفقرة الأخیرة من المادة  247-15للمرسوم 

إمضاء الصفقة ،أن المعلومات التي قدمها صاحب الصفقة زائفة ، فإنها تأمر بفسخ العقد تحت 

إلا بعد استنفاذ كافة إجراءات الطعن یرتب أثرا  مسؤولیته وحده دون سواه ، لكن الإقصاء لا

  .1النصوص علیها في التنظیم والتشریع المعمول بهما

  : التنفیذ على حساب المتعاقد ووضع المشاریع تحت الحراسةالثانيالمطلب 

جانب الجزاءات الفاسخة مكن المشرع المصلحة المتعاقدة من وسیلة أخرى من وسائل  إلى

تعمل على إحلال شخص أخر  أور بان تحل محله ، صلمقالضغط تستعملها ضد المتعامل ا

لا أمام جهة ؤو ینهي الرابطة التعاقدیة بل یضل المتعاقد مس محله لتنفیذ الالتزام، وهذا الأجراء لا

  2، وتأخذ وسائل الضغط عدة صور منها.المتعاقدة المصلحة

  في صفقة الأشغال : التنفیذ على حساب المتعاملالأولالفرع 

نتیجة فسخ العقد لسبب من  ،المتعامل عاقدة وتة المحالرابطة التعاقدیة بین المصل تنتهيد ق

  .الإجراءالموجبة لهذا و  التالیة الأسباب

  یوما  15لمدة تفوق ترك العمل كلیة أو الانسحاب منه.  

 عذاره.إرفضه إصلاح خطأه بعد  وأ خطیرا  إخلالا إخلال المتعاقد بالتزاماته  

تستحقه من غرامات،  على جمیع ماتحصل  أنتختار فیها الفسخ فلها  التي هذه الحالة ففي

 الخطأاما اذا ارتأت ان  ،من ضرر لحق بها ، ومصادرة لمبلغ الضمان عماوتعویضات

                                                        

 ،مرجع سابق. 247- 15، المرسوم الرئاسي  96/3المادة  -) 1(

 .476د/ سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -) 2(
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السحب ویكون  ،اقد نتیجة العقد الجدیدعبل تحمل المت فلا تكتفي بالتعویض  یستوجب السحب،

على حساب المقاول المقصر في عقد  ،ة عامةفي مناقص الأشغالطرح  بإعادةمصحوبا 

   1:العامة الأشغال

لیس للقاضي أن یتدخل للحكم على مدى ملائمة  ،من المقاولسحب العمل  تم وإذا 

أما في  ،في نظر المشرع ما دام أن ذلك الخطأ من بین الأخطاء التي تبرر السحب ،السحب

السحب للأخطاء المنسوبة  ملائمةالحالة العكسیة فان القضاء له دور في الحكم على مدى 

التنفیذ على حسابه فقد خول لها المشرع ذلك المصلحة المتعاقدة  إذا اختارت للمتعاقد ، وعلیه 

 مع مصادرة كل ما یوجد بمحل العمل و بیعه دون ادني ، ،مع الاحتفاظ بمستحقاتها المالیة

 ،التي نفذها الأعمالیطالب بحق  أنیمكن للمتعامل المتعاقد  لاو  ،لتعویض الضرر ،مسؤولیة

طرح  إعادةاتضحت النتائج المالیة الجدیدة المترتبة عن  إذا إلا التأمیناتترداد سالمطالبة با أو

  .2متعاملین جدد أمام الأشغالبقیة 

یعرف  بإجراءتقوم  أن الإدارةمن حق  بالأشغال،بالصفقات المتعلقة  الإخلال وفي حالة

      ویتعرض  ،یتصرف بدلا من المقاول العاجز ،الذي بموجبه تعین مسیرا ،بالاستغلال المباشر

إلى العقوبات المنصوص علیها بإعادة طرح الصفقة في المزاد العلنـــــي  بالإضافة الأخیرهذا 

فتدفع له السعر المتفق علیه في العقد  آخر،مقاول  إلىتتجه  الإدارة، أنحسابه وهذا یفید على 

  .3یبقي على حساب المتعاقد العاجز عن التنفیذ ،الفارق والذي قد یكون كبیرا أما و الأصلي،

   الفرع الثاني: التنفیذ على حساب المتعامل في عقـود التورید

بالتزاماته في عقود للمصلحة المتعاقدة، إعطاء المورد مهلة إضافیة، إذا اخل المتعاقد  یجوز

 عن كل أسبوع تأخیر، من قیمة الكمیة التي یكون قد تأخر في توریدها، بحــــــد %1التورید قدرها 

  4من قیمة الأصناف المذكورة في العقد. %4أقصى یقدر بـ 

  ، وفق ما تقتضیه مصلحة العمل.نإجرائیفي حالة تأخر المورد على الإدارة أن تتخذ  و

                                                        

 .478ص  مرجع نفسه، ،سلیمان محمد الطماوي د/ -) 1(

  .467ص  ، مرجع نفسه،سلیمان محمد الطماوي د/ -) 2(

 ،دار الخلدونیة ،دراسة مقارنة -الإداريالنشاط  ،الإداريتنظیم  -ریةاالإدو المؤسسات  الإداريالقانون  ،حسین طاهري -) 3(

   .14ص،  2012

 .488ص ،مرجع سابق، سلیمان محمد الطماوي د/ -) 4(
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  على حساب المورد المقصر راءــــأولا: الش

الإدارة إلى هذه الوسیلة من وسائل الضغط نتیجة لخطأ المورد الذي انقطع عن التورید  تلجأ

بنفس شروط  أوسواء بالممارسة ،  ففي هذه الحالة تحل محله و تقوم بالشراء على حسابه

في السعر إذا تم الشراء یمكنه المطالبة بالفرق  التعاقد ، مع تحملیه الغرامات التأخیریة، كما لا

  1.هو في العقد بأقل ما

 دـــاء العقــثانیا: إنه

فإنها تلجأ إلى إنهاء العقد بعدما  ،جدوى من تسلیط العقوبة الضاغطة ارتأت الإدارة انه لا إذا

من هذا  جراء الضرر الذي لحق بها ،تحصل على جمیع ما تستحقه من غرامات أو تعویضات

ینتهي التعاقد بشأنها في  یجوز لها شراء الأصناف التي  الإخلال دون اللجوء إلى القضاء ولا

 ذات السنة المالیة التي ینتهي فیها العقد.

   وضع المشاریع تحت الحراسةالفرع الثالث: 

إن وضع المشروع تحت الحراسة، قد تلجأ الإدارة إلیه إذا كان ثمة ما یهدده بالتوقف ولو    

ــــد نتیجة تقصیر جسیم من طرف المتعاق أو بدون خطأ من الملتزم، كإضراب لا ذنب له فیه،

یترتب علیه، هو ما هذا الإجراء لا یؤدي إلى فسخ العقد، ولا إلى سقوط حق المتعاقد، بل كل و 

  ع ید المتعامل مؤقتا، و هنا یأخذ هذا الإجراء احتمالین: رف

 ما عودة المشروع إلى الملتزم الأصلي.إ  

  سقوط الالتزام و فسخ العقد، وهذا الإجراء لا یجوز للمصلحة أن تقرره إلا باللجوء إلى

  .2القضاء، من اجل فسخ العقد

المتعاقد فانه في هذه الحالة إذا تبین أن وضع المشروع تحت الحراسة، جاء نتیجة لتقصیر و 

یتحمل تابعات هذا التقصیر، لتعویض الضرر الذي لحق بالمصلحة، أما إذا كان وضع 

المشروع تحت الحراسة بغیر خطأ من المتعاقد، لاسیما إذا كان بسبب القوة القاهرة، أو خطأ 

  .    3الإدارة فإنه لا یتحمل الضرر الناتج، إلا إذا نص العقد على ذلك

                                                        

 .493ص نفسه،مرجع ، سلیمان محمد الطماوي د/ -) 1(

 .494ص سابق،مرجع ، سلیمان محمد الطماوي د/ -) 2(

   .480ص  نفسه،مرجع  ،سلیمان محمد الطماوي د/   -)3(



  

  

  الفصل الثاني
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المترتبة عن الإخلال ببنود                        الجزاءات القضائیة الفصل الثاني:

  247- 15في ظل المرسوم  الصفقة العمومیة

 ومحكومین بماوالذي یعنى "سیادة القانون" أي خضوع الجمیع حكاما  إن مبدأ المشروعیة،

فیهم السلطة العامة بكل أجهزتها وهیئاتها للتشریع الساري العمل به في الدولة، وعلیه فكل 

 أوجتماعیة، الإ أوسیاسیة، اللرقابة سواء لالتصرفات والأعمال الصادرة عن الإدارة تخضع 

 دالوحید لتجسیعتبارها الضمان إتشریعیة، وفوق كل هذا تعلو الرقابة القضائیة بال أوصحافیة، ال

  ختصاص الأصیل في توقیع الجزاء بمفهومه العام.المشروعیة، وذات الإ

  الإداريزاءات الصادرة عن القضاء ـــــــ: الجالأولالمبحث 

المادتین وإعمالا بنص  ،ءالقضا لاْزدواجیة المبدأ الفصل بین السلطات، وتكریس تطبیقا

النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فیها إلى تؤول بموجبهما كل  لتيا1 " "ق.ا.م.ا 800-801

  ؛القضاء الكامل أومن صلاحیات واسعة سواء في قضاء الاستعجال  لما له ،القضاء الإداري

  إختلالات تنفیذ العقد من طرفیه. الناجم عن توقیع الجزاءلالعمومیة  الصفقاتفیها منازعات بما 

  ستعجالالااء ـــــــــــ: قضالأولالمطلب 

ــرق الإداریة یة ونالمد الإجراءاتمیزت قانون برز خاصیة أقضاء الاستعجال هو  إن ــــ ــــ ــــ م ـــ

یرفع  أنلكل متضرر  أجازتفردها بمادتین أحیث  في مجال الصفقات العمومیة، 08-09

  . المقررة قانونا الودیةكل طرق الطعن و التسویة  استنفاذبعد إلى القضاء المختص دعواه 

  الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة قضاء: دور الأولالفرع 

 وذلك في ،بعریضة الاداریةالمحكمة  إخطاریجوز  01"ا " ف."ق.ا.ممن  646 ةلمادا حسب

 .1و المنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام العقود الإداریةأالإشهار بالتزامات الإخلال حالة 

أخطاء، من  الإدارةما ینتج عن  و، والمنافسة الإشهار بمبدأ الإخلال أن فنص المادة یؤكد على

وسعت من دائرة الضرر لیشمل فالفقرة الثانیة  أما .الاستعجالقضاء  إلىاللجوء  جاز للمتضرر

                                                             

قضاء الاستعجال: عرفه فقهیا الأستاذ محمد محمود إبراهیم بأنه الفصل في المنازعات التي یخشى علیها فوات الوقت فصلا  –

ملزم للطرفین ،بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة  ىمؤقتا لا یمس بأصل الحق ، وأما یقتصر الحكم على اتخاذ أجراء وقتل

  أو احترام الحقوق الظاهرة ،أو صیانة مصالح الطرفین

 3، ط 2الإداریة ،ج ىد/ عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القانوني الجزائري ،نظریة الدعو  –) 1( 

 . 22، ص2004د.م.ج،
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 تحریك الدعوى (الوالي) على المستوى المحليحیث یجوز لممثل الدولة  ،كل من له مصلحة

رفع الدعوى في مجال الصفقات العمومیة على  حتكریُ لم ذ إ 1ا" ."ق.ا.ممن  946 حسب المادة

 الأشخاص الإخطار إلىبل وسعت دائرة ، الذین قدموا عروضهم، نیالمرشح أو نیالمتنافس

  .وهذا من اجل الحفاظ على المصلحة العامة ،المعنویة العامة

   لاستعجال في مجال الصفقات العمومیة جاء من اجل اعتبارات عدیدة منها:اقضاء و 

 من جهة و من جهة  الإبرامتتعلق بعملیة  ،المنازعة في الصفقات العمومیة منازعة موضوعیة

  .وقت ممكن ربحا للوقت بأقلیفصل فیها قضاء الاستعجال  أخرى

 انه  غیر والإبرام، الإشهاراقتصرت على مجال  ،الحالات المعروضة على قضاء الاستعجال

ن جل الإجراءات ترتبط بصورة مباشرة إف ،بالصفقة العمومیة الأمرفي الواقع و حینما یتعلق 

   .2الإشهار أوغیر مباشرة إما بطریقة الإبرام  أو

  الإداريفي نطاق القضاء  مألوفةوغیر  ،سلطات واسعة للقاضيالدعوى الاستعجالیة تخول 

 بعض شروط العقد فقط لا إبطال و والإلغاء، قف،والو الأمر، یتمتع بسلطة  القاضي أنحیث 

  .3یمنح التعویض

 و من ثمة  ،الحق أصلفاصل في  ،حجیة الحكم الصادر عن قاضي الاستعجال حكم قطعي

 و یحوز حجیة الشيء، فهو یتمیز بنفس حجیة الحكم الذي یصدر عن قضاء الموضوع

  من"ق.ا.م.ا"300طبقا للمادة ،4و لا یتعلق بتدابیر وقائیة ،حكما مؤقتا فهو لیس المقضي فیه ،

  قضاء الاستعجال أمامشروط رفع الدعوى أولا: 

  لابد من توافر شروط نص علیها القانون هي: الاستعجالالدعوى أمام قضاء  لرفع

  رط الاستعجال:ـــــــــــــــش  - 1

ویمكن أن نمیز نوعان من الاستعجال، الاستعجال ، دعوىاللقبول  يأساسالاستعجال شرط 

إلى مدى  ربالنظالقضاء الاستعجال الإداري  إلى تؤول بموجبه المنازعةالطبیعي الذي التي 

إلى قاضى  توفر شروط الاستعجال وأركانها فیها، واستعجال قانوني تؤول بموجبه المنازعة

                                                             

 مرجع سابق. ،09 - 08من قانون  946المادة  –) 1(

سابح معمر ،جرائم الصفقات العمومیة في ظل قانون الفساد، مذكرة ماستر ،تخصص قانون إداري ، جامعة  –) 2(

 .20، ص2014-2013بسكرة،

، فرع جنائي )، ماستر حقوق 01-06بوبكر اسمهان، جریمة استغلال النفوذ والعقوبات المقررة لها، في ظل قانون ( – )3(

  .81، ص  2014-2013جامعة بسكرة،

بلباي البشیر، المنازعات في مجال الصفقات العمومیة ،على ضوء قانون "ا.م.ا" الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص  –) 4(

 . 107، ص2015-2014دولة ومؤسسات عمومیة،
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ـــــالاستعجال بقوة القان ــون، دون النظر إلى مدى توفـــــــ ـــــمن عدم لاــــــر عنصر الاستعجــــ ــــ ــــ  1هـــــ

تصبح غیر قابلة  أنوضعیة یخشى  أو ،التأخیریحتمل  لا الذيیتمثل في الضرر والاستعجال 

ویبقى تقدیره  ،التقاضي في الموضوع إجراءاتیستحیل معالجتها فیما لو اتبعت  أو للإصلاح

  قاضى الاستعجال.  سلطات  إلى 

لدعوى ا ،إیقافالدعوى الاستعجالیة  دعاوى،ثلاثة  عنصر الاستعجال في وقد اشترط

  .2الدعوى الاستعجالیة تحفظیة ،الاستعجالیة حریة

  : لحةرط المصــــــــــــــــش - 2

یراد تحقیقها  التيالفائدة المشروعة  هابأنالفقه فقد عرفها  أمالم یعرف القانون المصلحة 

   .القضاء إلىباللجوء 

طعن  أودفع  أوشرط لقبول كل طلب  هي وإنماوالمصلحة لیست شرطا لقبول الدعوى فقط 

ومحتملة  ،تكون حالة أن، ومن الخصائص الواجب توفرها في المصلحة ذاتها ،في حكم

في الدعاوى المدنیة  إلا ،یعتد بالمصلحة المحتملة ولا بالمصلحة المستقبلیة وكقاعدة عامة لا

   3.استثنى بنص صریح ما إلا ،الإداریةقضاء الكامل في المواد الودعاوى 

  ة: ـــــــرط الصفـــــــــــــــــش - 3

 المعتدى الحق لصاحب فیكون علیه، الاعتداء وحصول الحق، إثبات بمجرد الصفة تثبت

ــالمعت مقاضاة في صفة علیه ـــــــالتقاض ، شخص لأي یجوز لا" ديـــــ   أو ة،ـــــــــصف له تكن لم ما يــ

  4." ق ا م ا"من  13طبقا للمادة  شرط الأهلیة  وكذا محتملة یقرها القانون" أومصلحة قائمة 

   :رط الموضوعـــــــــــــــش - 4

تكون مرفقة بعریضة افتتاح  أنیجب  ي،الإدار  الإستعجال قضاء أمامعند رفع الدعوى 

ینصب موضوعها في مجال الصفقات العمومیة من "ق.ا.م.ا"،  15طبقا لنص المادة  دعوى

 ،للتشریع ا، ومخالفتهمالمنافسة و الإشهار ةعملیب نتیجة الإخلال، يإدار  قرارتنفیذ  وقفعلى 

ن الحكم الصادر إوفي كل الحالات فالعقد إمضاء یتم قبل  الذي الإخطارشرط  مع مراعاة

                                                             

 .304 ص ،2013، 6ط  ، "د .م .ج"جراءات ، ، الهیئات والإ1مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،ج –) 1(

سعید بوعلي، تحت اشرف د/ مولود دیدان ،المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ،دار بلقیس، الدار البیضاء  –) 2(

 .223، ص2014الجزائر، 

 .309مسعود شیهوب ،المرجع نفسه، ص  –) 3(

 سابق .، مرجع  09-08من القانون  13انظر المادة  -) 4(
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یوما من  20یتجاوز  أنیمكن  ستعجال لافي دعوى الإ ،العقد إمضاءجیل أبت ،لفائدة المدعي

للصفقة  ستعجالیةالافي القضیة  أسباب" لعدة " جل البتأنب محدودیة لى جاإ و ، الإخطارتاریخ 

بین الأطراف، والتي تمثل العقد للقاضي، فهي أیضا تصبح غیر ممكنة إذا تم إمضاء بالنسبة 

  1نقطة توقف صلاحیات قضاء إجراءات التعاقد وبدء اختصاص قضاء المضمون.

 فيیفصل  فهو لا ،تصاصخالالابد من مراعاة قواعد  المستعجل،اء ضولصحة ولایة الق

  2.قواعد النظام العامضمن  كانت دعوى الموضوع تدخل إذا إلاطلب الاستعجال 

   قاضي الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة أوامر نیا:ثا

  :يیل القیام بما مجال الصفقات العمومیة ستعجال فيصلاحیات قاضى الإ وتدابیر  أهممن 

 والصفقات  العقود إبرامالخاصة بعملیة  ،والمنافسة الإشهارب المتعلقةخلالات مراقبة الإ

  .العمومیة

  القانون بخصوص عملیة المنافسة  نص علیهلما  ،السلطة الإداریة المعنیة حترامارقابة

  .المتعهد اختیاروكیفیة  والإشهار

  یأمره ،المتعلقة بالإشهار والمنافسة ،الإخلال فيمواجهة المتسبب ل هاستعجالی أوامرإصدار 

  .الإجراءاتنهایة  إلى ،بتأجیل إمضاء العقد الإداري أیضا ویأمر ،التزاماته بتنفیذ

  3المحدد الأجلتسري من تاریخ انقضاء  ،الإخلال فيفرض غرامة تهدیدیة على المتسبب .  

  ر القابلة للطعن بالاستئنافـــــغیالأوامر  ثالثا: 

ن قانو من  936وردت في المادة  التي هيیجوز الطعن فیها بقوة القانون  لا التي الأوامر

غیر  أعلاه 919،921،922الصادرة تطبیقا للمواد  الأوامر أنحیث نصت على ، 4".ا."ا.م .ا

  المنصوص علیها هي: ستعجالیةفي الدعوى الا فالأوامروعلیه  ،طعن لأيقابلة 

 919حسب المادة  إیقاف –ستعجالیة الصادرة عن الدعوى الا الأوامر.  

  921تحفظ حسب المادة –ستعجالیة الصادرة عن الدعوى الاالأوامر.  

 حیث لم ینظم ولم یمنع، سكت القانون على استئنافها التي الأوامر.   

                                                             

 . 456خرشي النوي، مرجع سابق، ص  -) 1(

  .246، ص 2012عبد القادر عدو، المنازعة الإداریة ، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  –) 2(

   .255ص مرجع سابق،   ،سعید بوعلي  - )3(

   .09 - 08من قانون رقم  ،936المادة انظر  -) 4(
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 939حسب المادة إثبات "الدعوى الاستعجالیة".   

 ستعجالیةالدعوى الا "940 تحقیق حسب المادة "عجالیةتسلدعوى الاا.  

  " 9461 حسب المادة " إداریةعقود  إبرام.  

  الصفقة اءــــــــــــإمض تأجیلالفرع الثاني: 

عن طریق التعدیل  ،في المجال التشریعي ،ما فتئ المشرع الجزائري یسعى لتدارك النقائص

رقم  "ق.ا.م.ا"وعلیه فتعدیل  ،مواكبة التطورات ختلالات و معالجة الا دائما من اجل یأتيالذي 

أن تأمر  "ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، ،9462من المادة  الأخیرةفي الفقرة  08-09

   .") یوما20تتجاوز ( لمدة لاو  الإجراءات بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة

و یستمر  ،القرارهذا  اتخاذلإ أسبابكوجود  ،الشروط لذلك تتوافر  إذا ویؤجل إمضاء العقد

 أطرافهو زمن معقول من اجل المحافظة على مصلحة  الواردة في نص المادة، حسب المدة

به القاضي  یأمرلم  إذا الإجراءوهذا  ،لخاصةاوازن بین المصلحة العامة و  أي ،العقد

قد  ،و تخلق وضعا جدیدا تداركهااستمر تنفیذ العقد قد تترتب علیه نتائج یصعب و  الاستعجالي

  3.طرفي العقد بأحدیلحق ضررا 

و لكن ما یعاب على المشرع في تحدید المدة كما  ،وقائي إجراءهو  فتأجیل إمضاء العقد لذا

 لأنه ،والسلطة التقدیریة مكفولة له ،سبق ذكره فان هذه الصلاحیات من صمیم عمل القاضي

لذا  وأدلتها ،و حجم وثائقها ،و خصائصها ،التطورات المتعلقة بكل منازعةو  یراعي الظروف

  ."الآجالفي اقرب " أو ،"ممكن في اقرب وقت"یستعمل عبارة  أن الأجدركان من 

  رامة التهدیدیةــــــــالغالفرع الثالث: 

في العقد  لأطراف الغرامة التهدیدیةالمشرع القضاء بفرض عقوبات مالیة تتمثل في  لقد مكن

  .حالة التخلف عن تنفیذ أوامر القضاء

  تعریف الغرامة التهدیدیة :أولا

 بها ضمانا لتنفیذ تدابیر معینة  تأمر أن ،الإداریةیمكن للجهة القضائیة  ،جوازیهغرامة  هي

والجهة المختصة  ،ینفذ فیها القرار القضائي في الحالة التي لا أوالحكم  أو الأمربها  یأمر

                                                             

   .230، 229ص  مرجع سابق، ،سعید بوعلي  -) 1(

  ، المتضمن، قانون الإجراءات المدنیة ، مرجع سابق. 08/09، من قانون 946انظر المادة  -) 2(

 .110ص  ، مرجع سابق، الجزائري"، ا. م. أ "المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون ،البشیر بلباي -) 3(
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 إلغائها أو ،بتخفیضها الأمركما یجوز لها  ،الغرامة التهدیدیة هي الجهة التي نطقت بها لتنفیذ

 رقرار صاد أو .1المحكوم علیه بحكم نهائي إكراهویحكم بها بغیة  ، التنفیذحتى في حالة عدم 

  وتم تبلیغه للمحكوم علیه. ،عن مجلس الدولة 

 أزاححیث  مسالة فرض الغرامة التهدیدیة 08/09 رقم ق.ا.م.ا" "حسم المشرع من خلال قدو 

حالة عدم امتثالها  في الإدارةضد  ،كان یعتریها في مجال قضاء الاستعجال الذي ،الغموض

        .ا""ق.ا.م من 946ادة ـــالم طبقا للفقرة الخامسة من ،المحدد الأجل فيیصدرها  يللأوامر الت

 الأجل ءانقضاالحكم بغرامة تهدیدیة تسرى من تاریخ ، یمكن الأخیرةحیث نصت في الفقرة 

خالف  إذا یطرحالسؤال الذي و  ،الذي حدده منطوق الحكم الأجلمن تاریخ انقضاء  أي ،2المحدد

المشرع للقاضي  ضعهاو الوسائل التي  هيفما ،عقوبة اللتزام وصدرت في حقه الإ المتعاقد

  ؟جل جبر الملتزم بتنفیذ التزامهأمن  الاستعجالي

  رامة التهدیدیةـــــــــــرض الغـــثانیا: حالات ف

   :الآتينوجزها في  أنفي حالات یمكن تفرض الغرامة التهدیدیة 

   أوالمعنویة  الأشخاصاحد  إلزام ،القرار أو الأمر أویتطلب فیها الحكم  التيحالة الفي 

اتخاذ تدابیر معینة  الإداریةهیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهة القضائیة  أي أو، العامة

 .مع تحدید اجل التنفیذ عند الاقتضاء بالأمربطلب من المدعي وتستجیب له 

   بها لعدم طلبها من طرف المدعي  الأمرلم یسبق  يالت وفي حالة اتخاذ تدابیر تنفیذ معینة

ویطلب المدعي اتخاذ تلك التدابیر وتستجیب له الهیئة القضائیة  ،في الخصومة السابقة

 اجل محدد. يجدید ف أداريقرار  ربإصدا

   وتكون تدابیر التنفیذ غیر محددة  ،القرار أوالحكم  أو الأمرینفذ فیها  لا يالتفي الحالة

 اجل تحدد أنطلب منها تحدیدها ، وكما یجوز لها  إذافباستطاعة الجهة القضائیة تحدیدها 

   .3التنفیذ تحت طائلة غرامة التهدید

  ر للمصلحة المتعاقدة لمراجعة السعرـــــــــ: توجیه الأمالرابعالفرع 

الحقوق المترتبة على  أهمباعتباره  ،في العلاقة التعاقدیة الأساسيالركن  هو رــالسععتبر ی

من المصلحة جراء تنفیذه حصل علیة المتعامل المتعاقد والذي ی ،الصفقة العمومیة إبرام

                                                             

  وما یلیها.  43ص  2011 ،دار الخلدونیة ،دراسة مقارنة ،الإداريلمنتقى في القضاء ا ،لحسین بن شیخ اث ملویة -) 1(

   .، مرجع سابق 09 -  08، من قانون رقم 946المادة  انظر -) 2(

 .44 -  43 ، صالإداريلحسین بن الشیخ آث ملویة، المنتقي في القضاء  - )3(
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على كیفیة تحدید  247-15المرسوم و ما یلیها من  96وقد نصت المادة  ،العقدلموضوع 

  أنن ــــــــــــــیمك" ،هـــتحیین إمكانیةت كما بین ،منه القابل للمراجعة تو بین ،و طرق مراجعته ،السعر

   1."قابل للمراجعة أویكون السعر ثابتا 

 ،یتضمن كل العناصر المتفق علیها أنوالسعر الذي تدفعه المصلحة المتعاقدة لابد 

من القانون المتعلق بدفاتر  28المادة  أشارت كما، الاجتماعیةالتنظیمیة و ، كالعناصر الجبائیة

ـــــــالصفقة تشم أسعار أن ،1964الشروط العامة الصادر سنة  ــل الربح و كــــ ذا جمیع ـــــــــــ

و بصفة عامة  ،"و النفقات الغیر رسمیة ،والنفقات العامة توالادعاءاوق الضرائب ــــقـــــــــــالح

   .2الأشغالباشرة ملضروریة ال ،جمیع المصروفات

ـــــفي التطبیق على الخدم الآلير فانه یكتسب الطابع ـــــوفي حالة مراجعة السع  ذةـــــــــات المنفـــ

 تغیرات حدثتمتى  منه، للمطالبة بمراجعته حق مكن المشرع المتعامل الأسعار ینیـتحو 

الأشغا  أوو تاریخ بدایة تنفیذ الخدمات  ،ةر یسعتال تبین تاریخ تثبی، اقتصادیة غیر متوقعة

 ، إلىالثابت الأولن عملیة تحویل السعر ـیـوبهذا یعتبر التحی ،للحصول على سعر جدید للصفقة

   .3و هذا مرة واحدة سعر نهائي جدید في بدایة تنفیذ الصفقة

 أكدو كذلك لبنود العقد حیث  ،مراجعته طبقا للتشریعبالقاضي المصلحة المتعاقدة  یأمرقد و 

في قضیة الشركة ذات المسؤولیة  16/09/2003مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

 أنحیث ... ( هـاء في حیثیاتـحیث ج ،ولایة الشلف و من معه إلي) ضد و EMBالمحدودة (

و بالتالي فان طلب  ،الصفقة غیر قابل للتحیین سعرن أللصفقة تنص ب 1للملحق رقم  3المادة 

  .4لان الصفقة المبرمة بین الطرفین لم تنص على ذلك ،أساس أيالمستأنف لیس له 

  القضاء الكامل في الصفقات العمومیة اوىــــــدعالمطلب الثاني: 

 أولالفصل في  الإداريللقضاء  ، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  800المادة  أجازت

 إحدى أوالبلدیة  أوالولایة  أوالتي تكون الدولة  ،درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا

  5طرفا فیها. الإداریةالمؤسسات العمومیة ذات الطبیعة 

                                                             

 مرجع سابق. .15/247من المرسوم الرئاسي  96المادة انظر  – )1(

تخصص  ،شعبة الحقوق ،ماجستیر رسالة ،النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي لقانون الصفقات المالیة ،مراد زواید - )2(

 .15ص ،2012-2011 ،بومرداس ، ةبوقر جامعة محمد  ،مالیة إدارة

 رسالة ماجستیر ،المعدل و المتمم  236- 10، في ظل المرسوم الرئاسي السعر في الصفقات العمومیة ،سهتالي حمیدة -) 3(

 .118، ص 2015آكلي محند ولحاج، البویرة ، جامعة  ،فرع قانون العقود 

 .129، المرجع نفسه ،سهتالي حمیدة - )4(

 ،  مرجع سابق. 09 – 08من القانون  800انظر المادة  – )5(
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   نیف الدعاوى في الصفقات العمومیة: تصالأولالفرع 

ن ینتابهم الشعور الذی الأفراد،تتصادم ممارسة السلطة التنفیذیة لمهامها مع حقوق  أحیانا

  .الإداریةالفرد الذي استوفى جمیع التظلمات  أماملا یبقى ا لذ، مصالحهم هبالضرر اتجا

   الإداریة.المنازعة  ومنها تثور ،للجوء للقضاءبه سوى اعلیها في التشریع المعمول  المنصوص

  اوى القضاء الكاملــــــأولا: دع

یشكل القضاء الكامل في منازعات الصفقات العمومیة حیزا كبیرا لما للقاضي من صلاحیات 

ببطلان العقود و الدعاوى المتعلقة بالحصول  ،المتعلقة العدید من الدعاوىواسعة كما یشمل 

والمنازعات  الأخرىالمنازعات  أنواعتغطى على بقیة  أنوهي كثیرة جدا تكاد  ،على مبالغ مالیةّ 

الدعوى و  ،الدعاوى المتعلقة بالفسخ القضائيو  ،الإضافیة الأشغالالمتعلقة بالمبالغ الناتجة عن 

  .1الأضرارالمتعلقة بالتعویض عن 

  اءــــــاوى الإلغــــــــثانیا: دع

العیوب الموجبة  بأحدالمشوبة  الإداریةالقرارات  إلغاءفتنصب على  الإلغاءدعاوى  أما 

 الإلغاءولما ینص  " ،إداریةمؤسسة عمومیة  أو ،بلدیة أو ،ولایة  أو زارة،و "الصادرة عن  للإلغاء

المنح  ةالمتضمنلكن له علاقة بالعملیة التعاقدیة كالقرارات ، على قرار منفصل عن العقد

هذه القرارات جمیعا اعتبرها الفقه قرارات منفصلة یجوز  ،المتضمنة تعدیلات الصفقة أوالمؤقت 

   .2بالإلغاءفیها  عن استقلالا الط

كعدم   الإداريیثبت رافع الدعوى العیب الذي شاب القرار  أن ،الإلغاءویستخلص من قضاء 

 الإداري في القرار قالخر  وجهوعلى القاضي تبیان  ،التعاقدیة والإجراءات ،احترام الاختصاص

- 01-17الدولة بتاریخ بمناسبة تنصیب مجلس  وهذا ما أ كد علیه خطاب رئیس الجمهوریة ،

اء ـــــدور القض " إن،يوالمتقاض للقاضيتكریس ثقافة قضائیة في نفسیة  دحیث اطرا ،1998

وان مجلس  القانون دولة أركانلتوطید  أساسـي،ثقافة القانون كشرط  إبــــــرازیتمثل في  الإداري

ــــــري ودائم في خدمات هذه  الدولة، بوصفه جـزءا لا یتجزأ من السلطة القضائیة یعد دوره جوهــــ

   3"...الهیئات القضائیة

                                                             

 . 29ص ،مرجع سابق، عمار بوضیافد/ - )1(

 .230ص  ،المرجع، عمار عوابديد/  - )2(

 .23، ص2006، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،2بایة سكاكني، دور القاضي الإداري بین المتقاضي و الإدارة، ط - )3(
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  ــاءـــــــالإلغوى ـــــــ: دعالثانيالفرع 

ینظر القضاء في الطعن في  "161المادة  الدستوري من نص أساسهاتجد  الإلغاءدعوى  إن

القرارات  تجاه الإداري القاضيیقوم بها  التيالرقابة  كرست أي السلطات الإداریة"قرارات 

ةالصادرة عن الهیئات  في مجال  15/247من المرسوم  06المذكورة في المادة  1الإداری

المؤرخ في  98/01 القانون العضوي رقم یتضمنهالتشریعي  أساسها أما، الصفقات العمومیة

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله والمتمم بالقانون  ،2 30/05/1998

 غیر ویقتصر لا إداريهي منازعات یتعلق موضوعها بمشروعیة قرار  11/13رقم  العضوي

 أومشروعا  غیر كان إذا الإداريالقرار  بإلغاءعلى الحكم  ،دور القاضي في هذه المنازعات

  .3.الدعوىرفض 

   اءـــــــــــالإلغ ىو ـــــــخصائص دعأولا: 

 ،المحددة قانونا الآجالوفي  ،القضاء المختص أماممن ینوب عنه  أو، ترفع من ذي مصلحة

 أنهاوالثانیة  ،من النظام العام أنها الأولى ،وتتمیز بخاصیتین ،الإداريالقرار  إبطالملتمسا 

حیث یلعب دورا  ، الإداریة ىالدعو  إجراءاتعلى  الإدارين القاضي ـــیهیم، و دعوى عینیة

ذلك الطبیعة  ومردو  ،و التوجیه ،و التحضیر الاستیفاءمن حیث  إثباتهاایجابیا في مجال 

غیر المتوازن  أطرافهاوضع و  ،واتصالها بالصالح العام من ناحیة الإداریةالموضوعیة للدعوى 

مواجهة الفرد مما یقوي موقفها في  ،كطرف تمتاز بالسلطة العامة الإدارةن لأ ،أخرىمن ناحیة 

   .4دعواه إثباتفي لقاضي ا ةالذي یحتاج لمساعد ،الأضعفباعتباره الطرف 

 اتـــــــصلاحیوللقاضي  "ق.ا.م.ا"من   ،9015-800ترفع طبقا لنص المادة  الإلغاءدعوى و 

  وز لهــــــــحیث یج رى،ـــــــــــالأخ الإداریةمقارنة بالصلاحیات الممنوحة له في باقي الدعاوى  ،واسعة

الضرر الناتج عن عمل السلطة  أنما تبین له  إذا ،بتقدیم تعویضات مالیة الإدارةالحكم على 

  افــــــقابلة للاستئن أولىكدرجة  الإداريالصادرة عن القاضي  الأحكامو  ،قابل للتعویض الإداریة

                                                             

   .، مرجع سابق2016 المعدل، مارس ستوردلا ، 161المادة  - )1(

یره ،ج ر ،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وس 30/05/1998،المؤرخ في 01- 98القانون العضوي، رقم  – )2(

 1998سنة  37العدد 

 .96، ص2012د/ عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار هومة للنشر والطباعة ،سنة  - )3(

 2008المـؤمن خلیفـة، إجـراءات لتقاضـى والإثبـات فـي الـدعوى الإداریـة، منشـأة المعـارف الإسـكندریة، دد/ عبد العزیز عب -) 4(

 . 340ص

 ، مرجع سابق. 09-08، من قانون  901 -  800انظر المادتین  - )5(
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  .والإداریةة المدنی الإجراءاتمن قانون  ، 9601-953-949طبقا للمواد 

  اء الكاملـــوى القضـــــــــدعالفرع الثالث: 

سمیت بهذا الاسم نظرا لاتساع سلطات القاضي المختص فیها مقارنة  ،دعوى القضاء الكامل

بسلطاته المحدودة  في دعاوى الإلغاء والتفسیر وفحص مشروعیة القرارات الإداریة فهي تشمل 

 أوومن أشهرها دعوى التعویض ترفع من ذوي الصفة والمصلحة  إداریةمجموعة دعاوي 

    .المسؤولیة، ودعاوى العقود الإداریة

  القانوني لدعوى القضاء الكامل ارــــــالإطأولا: 

لدعوى القضاء  القانونيتشكل المرجع  8012المادة  أننجد  08/09 رقم ق.ا.م.ا"" إليبالرجوع 

 إمكانیةمن نفس القانون حیث تنص على ، 949،953،960الكامل في فقرتها الثانیة وكذا المواد 

   .الإداریةالصادرة عن المحاكم  الأحكامالطعن في 

  القضاء الكاملى و ـــــــــروط دعــــــــشثانیا: 

  :أربعةبتوافر شروط  إلىلا تصح دعوى القضاء الكامل 

كقاعدة عامة في التقاضي سواء في ، المصلحةتتوفر فیه الصفة و  أن: یجب يــــــــــالمدع -1

  .08/093من القانون  13نصت علیه المادة  وهذا ما ،والمدنیة الإداریةالدعاوى 

سواء في جانبه النوعي ، یراعى الاختصاص القضائي أن: یجب شرط الاختصاص القضائي -2

  المدنیة. الإجراءاتطبقا لقانون  الإقلیمي أو

تحت طائلة  ،التمثیل بمحامي في الدعاوى شرط وجوبي في القضاء الكامل التمثیل بمحامي: -3

  .4المدنیة الإجراءاتمن قانون  826نصت علیه المادة  وهي ما ،عدم قبول الدعوى

ما نص  إلى ،الإدارةالصادر على  الإداريالقرار  إرفاق: ضرورة الإداريالقرار  إرفاقشرط  -4

  ذلك. خلاف القانون على

سواء كانت  الإخلالتبنى على توافر حالة من حالات  أنفیجب  ،الشروط الموضوعیة أما

یكون  أنشرط  ،لآخرلیمكن تأسیسها على ضرر سببه احد طرفي العقد  أوغیر عقدیة  أوعقدیة 

  .5قابلا للتعویض

                                                             

 ، مرجع نفسه.09- 08، من القانون 960 - 953 - 949انظر المواد  - )1(

   .نفسه، مرجع 09 - 08من قانون  801المادة  -  )2(

   .نفسه، مرجع 09 - 08من قانون  13المادة  -) 3(

   .سابقالمدنیة، مرجع  الإجراءاتمن قانون  826المادة  -) 4(

حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد في الجزائر، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة بسكرة ، سنة  – )5(

 .02، ص2013
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 الــــــــاضي الجزائي في مجـــــــــها القـــــــــالمبحث الثاني: الجزاءات التي یوقع

  الصفقات العمومیة

القانونیة المترتبة عن الجریمة  الآثارلتزام بتحمل المسؤولیة الجزائیة تعنى في الفقه الإ

سواء من جانب  ،لفسادخصبا لالصفقات العمومیة تعتبر مجالا  أن وبما ،الأركان ةالمتوافر 

 وسائل الضغط ستعمال إبمن جهة المصلحة المتعاقدة عن طریق موظفیها  أوالمتعامل المتعاقد 

 تدخل ضمن جرائم الفساد ،لذا جاز للقاضي الجزائي أن یتدخل في حالة ارتكاب جرائم

لتوقیع عقوبات جزائیة على الشخص الطبیعي والشخص المعنوي على المنصوص علیها قانونا، 

   .قاكما سنوضحه لاح حد سواء

 ور العامة لجرائم الصفقات العمومیةـــــ: الصالأولالمطلب 

 التي من طرف المشرع الجزائري في مجال الصفقات العمومیة، حمایة المال العام إطارفي 

 على سبیل المثال برنامج المخطط الخماسي أنو  ،ةخاص الوطنيتساهم في النهوض بالاقتصاد 

ملیار دولار  262من  أكثرقد رصد له  )2019-2015رئیس الجمهوریة لسنوات ( أطلقه الذي

 أشكالكل  أمامتحصنه وتقطع الطریق  ،قانونیة إجراءات إلىوهذا یعتبر مبلغ ضخم یحتاج 

1تعتریه أنیمكن  التيالفساد 
.  

على جرائم الفساد  المتحدة الأمم اتفاقیةنصت ، وتماشیا مع التطورات التشریعیة الدولیة

الدولیة موظفي المؤسسات  الأجانب، نالموظفیالعمومیین، " رشوة الموظفین الآتيفي  ةوالمتمثل

مختلف ب ي ألمتأ، 2»غیر المشروع.. الإثراءالوظائف، ستغلال إ ةبالنفوذ، إساء ةالمتاجر 

 وسایرها المشرع الجزائري في ،الجرائم المرتبطة بالفساد المستشري في الصفقات العمومیة

التحري في  أسالیبالتجریم و العقاب و  "من خلال الباب الرابع تحت عنوان  01/06القانون 

  .3مجال الصفقات العمومیة

  

                                                             

 .2، صحاحة عبد العالي، مرجع نفسه )1(

 .81بوبكر إسمهان، مرجع سابق، ص - )2(

  سابق.، مرجع 14قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، ج ر، العدد  ن، المتضم2006فیفري  18المؤرخ في  06-01القانون  -) 3(
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   المحاباة: جریمة الأولالفرع 

ــي جریمة تقلیــــــه، قیعة هذه التسمیةوسب أحسنعلیها الدكتور  أطلقجنحة المحاباة التي    دیة ـــــــ

 وككل.1/261فنصت علیها المادة  06-01القانون  يف أما ،تناولها قانون العقوبات الملغى

في  ئیسيیكون العامل الر  ا،غیره أو ،جریمة من الجرائم سواء في مجال الصفقات العمومیة

سواء یمارسها  يالت ،2والوظائف بغض النظر عن المراكز ،الشخص الطبیعيهو  ارتكاب الجرم

     الدولي. أو على المستوى الوطني

  .153-11ون رقم ـاستحدثها المشرع بموجب القان ،الامتیازاتجریمة منح و 

   ان الجریمةــــــــأركأولا: 

  هي: فأركانها ،4 06-01من القانون  01الفقرة  26طبقا للمادة 

الذي عرفته المادة  ،في هذه الجریمة هو الموظف العمومي (الركن المفترض) صفة الجاني - 1

المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الجمعیة العامة  الأمممن اتفاقیة  01الفقرة  02

بموجب المرسوم  ظوصادقت علیها الجزائر بتحف، 31/10/2003المتحدة بنیویورك یوم  للأمم

كل مستخدم دولي " حیث عرفت الموظف 19/04/2004المؤرخ في  123-04 الرئاسي رقم

  .5"نیابة عنها كل شخص تأذن له المؤسسة من هذا القبیل بان یتصرف أو

 مفهوم الموظفئات تدخل ضمن فثلاث  أوردتومن خلال استقرائنا للمادة السابقة، فقد 

  :العمومي

في ، قضائیا أو ،إداریا أو ،تنفیذیا أو ،غل منصبا تشریعیاش: كل شخص یالأولىالفئة   - أ

غیر  أو الأجرمدفوع  ،مؤقتا أودائما  ،منتخبا أو ،المجالس المنتخبة سواء كان معینا إحدى

  قدمیته.أأو بصرف النظر عن رتبته  ،الأجرمدفوع 

                                                             

   .، المرجع نفسه06 - 01من قانون  26المادة  –) 1(

  .المرجع نفسه. 06-01لقانون من ا،  1، الفقرة 26المادة  –) 2(

أوت  02 المؤرخ في مكافحته،، المتعلق بالوقایة من الفساد و 06 - 01المتمم للقانون ، المعدل و 15- 11القانون  - )3(

  .2015اغشت  19، المؤرخة في  44رقم ، ، ج ر2011

  .المرجع سابق،  01 - 06 القانون رقم - )4(

  .70قیعة، القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص سد/ أحسن بو  -) 5(

  .2000دیسمبر  04المؤرخ في  55/61بمكافحة الفساد بموجب القرار رقم  * اعتمدت اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة
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 أومن في حكمه طبقا للتشریع  أو ،موظف عمومي بأنه: كل شخص معرف الفئة الثانیة  - ب

  .1المتحدة الأممتفاقیة إمن  02للمادة  01هذا التعریف مستمد من الفقرة و  ،التنظیم المعمول به

ـــــوكال أویتولى و لو مؤقتا وظیفة  آخر: كل شخص الفئة الثالثة  - ت ــجأبدون  أوجر أة بـ ــــ  ،رـ

 أوتملك الدولة كل  ،أخرىمؤسسة  أي أو ،و یساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة

  مؤسسة تقدم خدمة عمومیة. أي أو ،مالها رأسبعض 

 أو ،دائمین ،سواء الشاغلین لوظائف عمومیة الأشخاصمن دائرة قانون الفساد وسع  لقد

هذا عكس ما ورد في و  ،قضائیة أو إداریة أو ،مناصب تنفیذیة منتخبین، أوفي أو ،مؤقتین

 01الفقرة  04العام للوظیفة العمومیة في مادته  الأساسيالمتضمن القانون  03-06 الأمر

دائمة و رسم في  ،یعتبر موظف كل عون عین في وظیفة عمومیة "حیث نصت على مایلي

لكي یحمل صفة الجاني و  ،أیضا الإداريو هذا المسلك سلكه القانون  2"الإداريرتبته في السلم 

 ممرس و م،یكون موظف دائ أن هي،أربع  لابد من توافر شروط  ،ةالعمومی ةالوظیففي قانون 

  .إداريیشغل منصب  و ،معین و

 :الإجراميالسلوك  - 2

 التأشیرأو  ،عقد بإبراماد ـمتى قام الموظف في مفهوم قانون الفس الإجرامي،السلوك  یتحقق

ـــــــــول بهما تنظیموال التشریع للأحكاممخالفا  ملحقا أو ،صفقةأو مراجعة لاتفاقیة  ، أوعلیه  المعمــــــ

  الركن المعنوي: - 3

توافر  أي ،عمدیهغیر مبرر في مجال الصفقات العمومیة بطریقة امتیاز  أيفي منح  یتمثل

   .القصد العمدى لىإ و رهذا المنح غیر مبر  أنمع العلم ، القصد الجنائي الخاص

  الرشــــوةجریمة  الفرع الثاني:

ــال ــــ ــــ ــــــــــالصفق مجال في رشوةــ   حیث ،06-01 قانون من 25 المادة علیها نصت العمومیة اتـ

  وعلیه یمكن التمییز بینهما: ،023و  01السلبیة في فقرتیها و  ،الرشوة الایجابیة ن،ضمت صورتی

   الرشوة السلبیة :أولا

في و  ،ن یقوم بسلوك معینأو  ،یكون للجاني صفة معینة أنالجریمة في هذه الصورة  تقتضى

عرضها  أوزیة غیر مستحقة م"الذي یقبل  تنصب على الموظف العمومي ؛مفهوم التشریع

                                                             

  .31/10/2003 المؤرخة ، المتعلقة بمكافحة الفساد ،المتحدة الأمماتفاقیة  -) 1(

، 46ج ر، العدد  2006یولیو  15الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المؤرخ المتضمن القانون  ،03 - 06القانون  - )2(

   .2006یولیو  16في المؤرخة 
   ، المتضمن قانون الفساد و مكافحة، مرجع سابق.06- 01من قانون  25المادة  -) 3(
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 أو، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه ،غیر مباشر أوبشكل مباشر  إیاهمنحها  أو ،علیه

  .1"عمل من واجباته أداءالامتناع عن  أوعمل  بأداءلكي یقوم  ،آخركیان  أولصالح شخص 

   الرشوة الایجابیة: ثانیا

تختلف عن الجریمة السلبیة التي  أي ،على الراشي في مفهوم المادة السابقة الذكر وتنصب

في الجریمة الایجابیة بصفقة الراشي الذي  الأمرحیث یتعلق ، تقتضي متاجرة الجاني بوظیفته

ذلك  بإمكاننظیر حصوله على منفعة كان ، یعرض على موظف عمومي مزیة غیر مستحقة

ــلشخ معینة فيصفة وصفة الفاعل في هذه الجریمة لم یشترط المشرع  ،الشخص توفیرها له ص ـــ

  2ثنائیة الرشوة. مأخذ بنظا ، حیثالذي یقوم بها

  ةــــــــــــالجریم انــــــــأرك

   :في المتمثلة، المادیة والمعنویة أركانهاتوافرت  ااذ لاإتكتمل الجریمة في مفهوم التشریع  لا

  یكون موظفا. أن ،( صفة الجاني):الركن المفترض -1

  أوعرضها علیه  أو ،و یتحقق بوعد الموظف العمومي بمزیة غیر مستحقة المادي:الركن  -2

 عنه.الامتناع  أووظیفته  أعمالمن  عمل بأداءمقابل قیامه  إیاهامنحه 

   القصد الجنائي -3

 لا یقتصر أصبحن مجال الصفقة العمومیة لأ، نفس القصد الذي تتطلبه الجریمة السلبیة هو

والذي قد یرتكب جریمة الرشوة بمفهومها  الأجنبيالمتعاقد  إلىبل تعدى  الجزائريعلى المتعاقد 

و  01في فقرتها  06-01من القانون  3 28نصت علیه المادة  و هذا ما ،الایجابي و السلبي

و موظفي المنظمات الدولیة  الأجانبنان ( رشوة الموظفین العمومیین اتحت عنو  02

و علیه فصفة الجاني هو الموظف في المنظمات الدولیة و لیس الموظف العمومي  ،العمومیة)

الموظف في نظر المنظمات الدولیة لیس هو الموظف في مفهوم  أنمما یحمل على الاعتقاد 

  .ادـــقانون الفس

  وذ (اخذ فوائد غیر قانونیة)ــــــــالفرع الثالث: جریمة استغلال النف

و التي تنصب  06-01من القانون  02الفقرة  26صت علیها المادة جریمة استغلال النفوذ ن

بصفة عامة كل  أومن القطاع الخاص ، مقاول أو ،حرفي أو ،صناعي أو، على كل تاجر

                                                             

في  الذي یتلقى الرشوة، ،يطرف الموظف العموم نهي الجریمة المرتكبة م :تعریف الرشوة السلبیة بوبكر اسمهان، – )1(

   ومنه یعتبر هو الطرف الناشط في الجریمة الراشي،اكراه  او عبعض الأحیان یقوم المستفید من الرشوة بدف

 .70د/ أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ص  -) 2(

ـــرة 26انظر المادة  –) 3( ـــ  ، مرجع سابق .06 - 01، من قانون  2-1، الفقـــ
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 أو ،صفقة مع الدولة أو، عقد بإبرامیقوم ولو بصفة عرضیة  ،معنوي أوشخص طبیعي 

المؤسسات العمومیة  أوالهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام،  أو ،الجماعات المحلیة

الهیئات  أعوانتأثیر  أوو یستفید من سلطة  ،ذات الطابع الصناعي و التجاري ،الاقتصادیة

 الخدمات أو المواد المطبقة لتعدیلها لصالحهم و في نوعیة الأسعارالمذكورة من اجل الزیادة في 

   .1وینالتم أوالتسلیم  آجال أو

  وذـــلال النفـجریمة استغ أركان: أولا

  : انيـــــــــــــة الجــــــــصف - 1

یكون في هذه الجریمة الجاني تاجرا، أو صناعیا، أو حرفیا أو مقاولا، أو أن یكون شخصا 

الذین نصت علیهم المادة ، المتعاقدون المتعاملونما یعرف  أو ،القطاع الخاصطبیعیا من 

المشرع في هذه الجریمة یمكنه مساءلة الشخص  أنهنا نسجل و  ،247-15من المرسوم  372

  المعنویة من القطاع العام. الأشخاصستثنى أي في القطاع الخاص و  يالمعنو  أوالطبیعي 

   ن المادي:ــــــالرك - 2

في  الإجراميویتمثل السلوك ، والغرض منهالإجرامي، یقوم على عنصرین هما السلوك 

ــــــرام أثناء ءسوا، في الصفقات العمومیة مبررةغیر  امتیازاتللحصول على ، استغلال النفوذ     الإبـــ

  نهایتها. إلىة الصفقة ایتظل الجریمة محتملة الوقوع منذ بدو ، تنفیذ العقد أو

  : رض الجنائيــــــــــــــالغ - 3

جل أالدولة من  أعوانالتأثیر على في  ،ستغلال الجاني لسلطتهإفي  الغرض الجنائي یتجلى

بصورتیها الایجابیة و السلبیة هي  الجریمةو  ،تحینها لفائدته إعادة أثناء الأسعارالزیادة في 

الرشوة بجریمة هي شبیهة ف ،الخاصمن توافر القصد الجنائي العام و  لابد عمدیهجریمة 

  . فقط یختلفان في الغرضو 

ستغلال النفوذ عن الرشوة بوجه عام إفي جریمة هذا ما یستخلص من قرار المحكمة العلیا و 

ن جریمة الرشوة تتحقق متى طلب أقضت ب"...حیث 11/10/19813في قرارها الصادر في 

رتشاء مقابل قیامه بعمل ستجاب لطلب یكون الغرض منه الإإ أو، من في حكمه أوالموظف 

  .وظیفته أعمالمن 

                                                             

 .مكافحته ، المرجع نفسه.المتضمن قانون الوقایة من الفساد و  6-01من قانون  26المادة انظر  –) 1(

 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  37انظر المادة  -) 2(

          .11/10/1981قرار المحكمة العلیا، الصادر بتاریخ  - )3(
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المصالح  إحدىیستغل الشخص نفوذه لدى  أنالنفوذ فیستلزم لقیامها  استغلالجریمة  أما

 .1"هدیة أو،هبة  إعطاء أو ،لتمكین الغیر من الحصول على  مقابل وعد ،العمومیة

   ومیةمالع لصفقاتا العقوبات المقررة لجرائم :الثانيالمطلب 

ـــــــالفساد ومكافحته بجملة من المبم ــالمتعلق بالوقایة من جرائ 06/01جاء القانون     ادئ التيـــــــــ

حیث  09ت به المادة  جاء مامعاییر موضوعیة وهذا  العمومیة باعتبارهاتعتمد في الصفقات 

   :كرست المبادئ المتمثلة في

  العقوبات المقررة لجریمة الرشوة  :الأولالفرع 

ـــــالرشیمة رم المشرع الجزائري جر ــــــلقد ج ــــ  س المشرعـــــــــــــــوة في صورتیها الایجابیة والسلبیة عكـ

  .2الایجابیة وةالذي حصر التجریم في الرش الفرنسي

  المقررة لجریمة الرشوة الأصلیةالعقوبة : أولا

القانون مكافحة الفساد على رشوة الموظف العمومي بصورتیها  من 125تعاقب المادة 

 200.000) وغرامة من 10عشر سنوات ( إلى) 02( بالحبس من سنتینالایجابیة والسلبیة 

وهي نفس العقوبة المقررة لرشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي  3دج 1.000.000إلى

  .4من نفس القانون 28 حسب المادة ،المنظمات الدولیة العمومیة

عالمیة الاختصاص تجاه الموظف العمومي  أدباخذ بم ،القانون الفرنسي في هذا المجالأما 

في القانون الجزائري وفي  أما إذا ما وجد فوق التراب الفرنسي. ،الأجنبي خارج التراب الفرنسي

فالراجح هو تطبیق القواعد العامة للاختصاص المنصوص علیها في قانون  ،غیاب نص صریح

جزائیة التي كرست مبدأ الإقلیمیة وكذا قانون الإجراءات المنه،  03 العقوبات بموجب المادة

   .ومبدأ الشخصیة

   دید العقوبةـــــــــتشثانیا:  

من  48كل شخص نصت علیه المادة  أي ،أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة ،قاضیا

  .5قانون مكافحة الفساد

                                                             

 .95مرجع السابق، ص ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،قیعةسحسن بو  أحسن د/ -) 1(

   .87مرجع سابق، ص  ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،قیعة سبو  أحسن د/ -) 2(

   . ته، مرجع سابقمكافحو الفساد بالوقایة من بالمتعلق  ،06 - 01، من القانون 125المادة  -) 3(

   . ته، مرجع نفسهمكافحو الفساد ب بالوقایة من المتعلق، 06- 01  ، من القانون 28المادة  -) 4(

  ته، مرجع نفسه.مكافحو الفساد ، المتعلق بالوقایة من ب 06 - 01، من قانون 48المادة  -) 5(
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ظرفا تبر فعل الارتشاء في مجال الصفقات العمومیة عالمشرع الجزائري ا أنمما سبق  یفهم

مكرر من قانون  128والذي كان یعتبر من قبیل الجنایة في ظل المادة  ،مشدد للعقاب

ة مالیة مسنة وغرا 20إلى  5والذي كان یعاقب علیها بالسجن المؤقت من  1العقوبات الملغى

   .جد 5.000.000 إلى 100.000من 

لكن العقوبة  ،رمةالوقائع المج لتجنیحه ،النص الجدید هو الأصلح للمتهم أنوهذا یعني 

 لخفضها ،لصالح المتهم فأصبحتالغرامة  أما ،العقوبات المقررة في الجنایات حد إلىتصل 

   .2للغرامة الأقصىالحد  أو الأدنىالحد 

  العقوبات التكمیلیة لجریمة الرشوة: ثالثا 

الوقایة من الفساد المتضمن  06-01قانون المن  50المادة  أحالتهاالتكمیلیة  العقوبة

 ي.الإدار جرائم الفساد  لإحدىالمرتكب  الجانيعلى ، قانون العقوبات لتوقیعها إلى ،ومكافحته

  .3المشرع ترك هذه العقوبات للسلطة التقدیریة للجهة القضائیة المختصة أنوالملاحظ 

عدى المستثناة  ما الأصلیةیجوز النطق بها مستقلة عن العقوبة  لا التيالتكمیلیة  العقوبةو 

الوقایة من  من قانون 04وهذا حسب نص المادة ، اختیاریة  أو ،إجباریةبنص صراحة وهى 

من العقوبات التكمیلیة  أكثر أو ،بعقوبة الجانيحیث یجوز الحكم على ، تهمكافحو  الفساد

  .ومنها علیهاالمنصوص 

  الحرمان من الحقوق السیاسیة والمدنیة - 1

   .مراقبا أومعلما  أو ،أستاذاالتدریس في مدرسة سواء  ومن ،الحرمان من حمل السلاح

  .وسام يأحمل  ،الترشحو الانتخابات  الحرمان من، وصیا، قیما ن یكونأك الأهلیة لحرمان منا

   :الإقامة تحدید - 2

تها المدة دتتجاوز م أنیجوز  یعینها الحكم ولا، المحكوم علیه بان یقیم في منطقة إلزام

تنفیذ  ویبدأ ،سنوات 05تتجاوز  یعینه الحكم لمدة لا يإقلیمیقیم في نطاق  أنو . 4المقررة قانونا

 كما نصت الفقرة الرابعة عن المحكوم علیه الإفراج أو ،الأصلیةمن یوم انقضاء العقوبة  الإقامة

ـــــن المـــــــم ــال الشخص اقبــــــیع ابقةـــــــالس ادةـــ ــحأ الفـــــیخ ذيـــ  ســـــبالحب الإقامة تحدید تدابیر دـ

                                                             

   .، مرجع سابق 06 – 01الملغى بموجب قانون العقوبات مكرر من القانون  28المادة  -) 1(

  .86ص  ،مرجع سابق، جرائم الصفقات العمومیة في قانون الفساد، سایح معمر -) 2(

   .7مرجع سابق، ص ،حاحة عبد العالي - )3(

  . 238ص ، 2006عنابة ، دار النشر والتوزیع، قضایا ، فقه، القانون الجنائي العام فيالوجیز ، رحمانيمنصور د/  – )4(
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عندما تقترن  أما 1.دج 30.000 إلى 25.000سنوات وبغرامة مالیة من  03 إلى أشهر 03 من

فان المنع یطبق من یوم انقضاء العقوبة ، مع عقوبة سالبة للحریة الإقامةعقوبة المنع من 

  .12/22المادة ، حسب عن المحكوم علیه الإفراج أو الأصلیة

عندما ینص القانون على  13/2حسب المادة  الأجنبيكما تطبق العقوبة على الشخص 

 10لمدة عشر أونهائیا  إما ،یجوز الحكم بها ،الوطنيفي التراب  الإقامةعقوبة المنع من 

یترتب على المنع من و  .3جنحة أو ،مدان لارتكابه جنایة أجنبيعلى كل  ،الأكثرسنوات على 

عند انقضاء  أوالحدود مباشرة  إلى، الأجنبياقتیاد المحكوم علیه ، الوطنيفي التراب  الإقامة

 فإنها الوطنيفي التراب  الإقامةعند مخالفته عقوبة المنع من  أما .السجن أوعقوبة الحبس 

   الجزائري. تطبق علیه نفس العقوبة المطبقة علي الشخص

  اطـنش أوة ـالمنع من ممارسة مهن - 3

جنحة بالمنع  أو ،یجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنایة مكرر " 16طبقا للمادة 

ي استمرار فویشكلان خطرا ، كان لهما صلة بالجریمة المرتكبة إذانشاط  أو، رسة مهنةامن مم

   .سنوات في حالة الجنحة 05، سنوات في حالة الجنایة 10تتجاوز  مدة المنع لاو  ،ممارستهما

  من الصفقات العمومیة  الإقصاء - 4

المعلن  ،في مجال الصفقات العمومیة ،عنى المنع من الترشح لدخول المنافسةی الإقصاء

كجزاء لارتكابه  ،معنوي أو ،طبیعيء كان شخص واس عنها من طرف الهیئات العمومیة،

 غشال أو ،قدم رشوة أو، التعاقدیة اتبالالتزام كالإخلال الإدارةفي تعاقدات سابقة مع  أخطاء

من الصفقات العمومیة  الإقصاءحیث یترتب على عقوبة وغیرها من الادانات في هذا المجال 

بصفة سواء صفقة عمومیة  يأفي ، غیر مباشرة أوالمنع من المشاركة سواء بطریقة مباشرة 

سنوات لارتكاب  05و، رتكاب جنایةبا الإدانةفي حالة  ،سنوات 10 تزید عن لمدة لا أونهائیة 

  جنحة.

                                                             

، المؤرخة في 84 العدد ،ر ، ج20/11/2006المتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في  23 - 06من قانون  11المادة  - )1(

 .2006دیسمبر 24

   .،المتضمن قانون العقوبات، مرجع نفسه 23 -  06 قانون، من 2الفقرة  12المادة  -) 2(

  ،المتضمن قانون العقوبات، مرجع نفسه 23 -  06 من قانون ،2الفقرة  13المادة  -) 3(
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   :للأموالالمصادرة الجزئیة  - 5

یعادل  ما أومعینة  أموالمجموعة  أوالدولة لمال  إلىیلولة النهائیة الأ ةالمصادر تعنى" 

على تعود ملكیتها  القاضيعینیة یحكم بها  أوقیمتها عند الاقتضاء" لذا فالمصادرة عقوبة مادیة 

 و الأشیاءلكنها استثنت بعض  06/23من القانون  15للدولة لها صلة بالجریمة، حسب المادة 

   .من المصادرة الأموال

  المحكوم علیه الذین هم تحت كفالته أصولو   الأولادلزوج و لالمداخیل الضروریة.  

  وكذا  والأبناءللزوج  حقیقي مأوى ویعتبر ،لم یكن كسبه عن طرق غیر شرعیة الذيالسكن

  .الأولىوالفروع من الدرجة  الأصول

المدنیة  الإجراءاتقانون  من 378من المادة  8 إلى 2المذكورة في الفقرات من  الأموال

ضلا عن ، ف" 636لمادة ل الموافقة السابق ذكرها في الفقرات لها المادةوتطبق بد، الملغى

یجوز الحجز على  على عدم جواز الحجز علیها لا ،تنص علیها القوانین الخاصة التي الأموال

 ،الإداریة، أو للمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإقلیمیة المملوكة للدولة، أو للجماعات الأموال

من نفس المادة   13الى  2في الفقرات من  الأموال باقيوكذلك  لم ینص على خلاف ذلك . ما

   .2للمتهم الأصلحالقاعدة  أساسعلى  1 08/09 الحالي من القانون

   الحجر القانوني: - 6

 تدار أنمن ممارسة حقوقه المالیة على ، الأصلیةوبة قتنفیذ الع أثناء ، المحكوم علیه یحرم

  اتـــــــــــــــــشیك إصداركذلك الحظر من  ،3المقررة في حالة الحجر القانوني للإجراءاتطبقا  أمواله

مع المنع من استصدار رخصة  إلغائها أو، السیاقةسحب وتعلیق رخصة ، استعمال بطاقة الدفع

  .المؤسسة إغلاق بالإدانةالقرار  أونشر وتعلیق الحكم  ،سحب جوار السفر، جدیدة

  العقوبة المقررة للشخص المعنوي: رابعا

ـــه، مـــن قـــانون مكافحـــة الفســـاد 35المشـــرع فـــي المـــادة  اقـــر ـــة من بالمســـؤولیة الجزائیـــة  والوقای

وفقــــــا للقواعــــــد العامــــــة لقــــــانون ، بوجــــــه عــــــام الإداريعــــــن جــــــرائم الفســــــاد  المعنــــــويللشــــــخص 

ـــــات المخـــــتلط  لالرأســـــماذات  تصـــــادیة، والمؤسســـــاالاقتالمؤسســـــات العمومیـــــة وتشـــــمل 4العقوب

                                                             

   .إ، المتضمن قانون إ م 09 - 08قانون  -) 1(

  .278ص،مرجع سابق  ،لحسین بن شیخ اث ملویا  -) 2(

   .مرجع سابق ،23-06مكرر من قانون  09المادة  -) 3(

  ، مرجع سابق.06-01من القانون  35المادة انظر  -) 4(
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تبقــى محــل تســاؤل المؤسســات ذات الطــابع و  .تقــدم خــدمات عمومیــة التــيوالمؤسســات الخاصــة 

    .1ها مع الخواصــــــــــــــتخضع للقانون في علاقت لأنها ،يوالتجار  الصناعي

  الأصلیةالعقوبات : أولا

   :رامةــالغ - 1

  هاــــــــــــیرتكب المقررة قانونا للجریمة عندما ،للغرامة الأقصىمرات الحد  5إلى مرة  1تساوى من 

یعادل  ما يأالجریمة  5.000.000 إلى 1.000.000بین  غرامة ما يأ ،الطبیعيالشخص 

  .الأقصىخمس مرات الحد 

   :العقوبات التكمیلیة - 2

    :بیانها تيالآ أكثر أو ،العقوبات التكمیلیة بإحدىیعاقب 

  سنوات 5تتجاوز  فروعها لمدة لا إحدى أوغلق المؤسسة  .المعنويحل الشخص  

  سنوات 5تتجاوز  فروعها لمدة لا إحدى أوغلق المؤسسة.   

 سنوات  5تتجاوز  من الصفقات العمومیة لمدة لا الإقصاء.  

  لمدة لا أونهائیا  ،غیر مباشر أوبشكل مباشر  ،اجتماعي أو مهنيالمنع من مزاولة نشاط 

  .2المرتبطة بارتكاب الجریمة  سنوات 5تتجاوز 

   ادمــــــــــالتق :ثانیا

مكـــرر والمســـتحدثة بموجــــب  612الجزائیـــة وتحدیـــدا للمــــادة  تالإجــــراءاقـــانون  إلـــىبـــالرجوع 

لا تتقــــادم  أنتــــنص علــــى  أنهــــاتجــــدها  10/11/2004المــــؤرخ فــــي  04/14التعــــدیل للقــــانون 

تعــد العقوبــات المنطــوق  بالتــالي و العقوبــات المحكــوم بهــا فــي الجنایــات والجــنح المتعلقــة بالرشــوة

   .بها فیباب الرشوة غیر قابلة للتقادم

  النفوذ استغلالالمقررة لجریمة  العقوبةالثاني:  الفرع

   .طبقا لقانون العقوبات وعلیه ، وعاقب علیها جزائیا،المشرع اعتبرها من جرائم الفساد أنبما    

  الأصلیةالعقوبة  أولا:

   .3دج 1.000.000 إلى 200.000سنوات، وبغرامة من  )10(إلىسنتین )2(یعاقب بالحبس من

  

                                                             

   .50ص  ق،بوصقیعة، مرجع ساب أحسن د/ –) 1(

  .51ص نفسه،بوصقیعة، مرجع  أحسن د/ -) 2(

  .، مرجع سابقمكافحتهالمتضمن قانون الفساد و ،  01-06من قانون  26 المادة –) 3(
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  العقوبةتشدید : ثانیا

 48علیها فـي المـادة ،المنصوص  الفئات إحدىسنة في  20 إلىسنوات  1تشدد العقوبة من 

 1القـانون فـيمـن الجـرائم المنصـوص علیهـا  أكثـر أوكان مرتكب جریمة  إذا 06/01من القانون 

  كان: إذا

قضاة مجلس المحاسبة  ،الإداري أو العاديبالمفهوم الواسع سواء قضاة القضاء  :القاضي - 1

   .الوظائف العلیا في الدولة موظفو، مجلس المنافسة وأعضاء

 بالإدارةوظیفة نائب مدیر  الأقلعلى  یشغلون الموظفون المعینون بمرسوم رئاسي: - 2

غیر  الإداراتفي  أو ،المؤسسات العمومیة فيیعادل هذه الرتبة  ما أولوزارة  ،المركزیة

   .عات المحلیةافي الجم أو ،المركزیة

 ومحافظ البیع ،القضائيوالمحضر  ،بالموثق أساسا الأمریتعلق  ومیون:الضباط العم - 3

   .الترجمان الرسمي

الفئـات  إحـدى إلـى ینتمـيكـل شـخص  الأشخاصتضم هذه الفئة  ضباط الشرطة القضائیة: - 4

ؤسـاء المجـالس ر  الأمـریتعلـق  و 2الجزائیـة الإجـراءاتمن قانون  15نصت علیهم المادة  التي

وضــباط الشــرطة، ضــباط الجــیش التــابعین  محــافظي ،الــوطنيضــباط الــدرك  الشــعبیة البلدیــة،

 ،والدرك الوطني ،فهم موظفي الشرطة، الشرطة القضائیة أما أعوان ،یةالعسكر  الأمنلمصالح 

بطیة القضـائیة حسـب المـادة ضـهم صفة اللالذین لیست  ،العسكري الأمنمصالح  ومستخدمي

مـــن نفـــس  27المـــادة  انصـــت علیهـــ التـــيوكـــذا الفئـــات  ،3الجزائیـــة الإجـــراءاتمـــن قـــانون  19

  .القانون

  من العقوبة وتخفیضها الإعفاءا: لثثا

 حســب الشــروط المنصــوص، التخفیــف مــن العقوبــات أو ،بالإعفــاءیســتفید مــن العــذر المــرتبط 

  .4من قانون العقوبات كل من 49في المادة  عنها

                                                             

   .سابقمكافحته، مرجع و  المتضمن قانون الفساد،  01- 06من قانون  48المادة  -) 1(

   .، المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 09-08من قانون  ،15المادة   -) 2(

 23، المؤرخة في 40ج ر العدد  2015یولیو  23من قانون الإجراءات الجزائیة، المؤرخ في  -27- 19 - 15المواد  - )3(

  .2015یولیو 

   . ، مرجع سابقمكافحتهضمن قانون الفساد و ، المت01-06من  49المادة  - )4(
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   :من العقوبة الإعفاء - 1

السلطات  ،الإداریةالقضائیة السلطات  الشرطة  السلطات المعنیة بلغ الشریك الذيأو  الفاعل

ـــدعوى ،علـــى الجریمـــة ،القضـــائیة قبـــل  أي ،وســـاعد علـــى الكشـــف عـــن مرتكبیهـــا قبـــل تحریـــك ال

  .تصرف النیابة في ملف التحریات

   :تخفیض العقوبة - 2

 إجـراءاتمباشـرة  دبع دساع الذي كالشری أوالفاعل ، النصف إلىیستفید من تخفیض العقوبة 

  .الضالعین في الجریمة الأشخاصمن  أكثر أوفي القبض على شخص  ،المتابعة

  باةالمحاالفرع الثالث: العقوبة المقررة لجریمة 

یعاقب  "منه 29لمادة وحسب ا 2006فبرایر 20المؤرخ في  01-06رقم إلى القانون  بالرجوع

  "دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من ) 10إلى عشر () 2بالحبس من سنتین (

بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها، بشكل ، من وعد موظفا عمومیا كل - 1

 كیانذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو  كانمباشر أو غیر مباشر، سواء 

   .عن أداء عمل من واجباته الإمتناعآخر لكي یقوم بأداء عمل أو 

اشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة سواء موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مب كل - 2

عن أداء عمل من  الإمتناعآخر، لأداء عمل أو  كیانلنفسه أو لصالح شخص آخر أو 

  .واجباته

 



  خاتمــــــــــة
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  :ةـــــــــــــــــــخاتم

إن تناول موضوع الجزاءات المترتبة عن الإخلال  ببنود الصفقات العمومیة، التي تسعى 

هي و لمشاریع التي تمثل بصمات الأمم، ، عن طریق ابناها التحتیة ةلها لإقاممن خلا الدولة 

الإدارات والمؤسسات العمومیة من صرف الأموال العمومیة ، الآلیة القانونیة التي مكن المشرع

لخلق تنمیة  ،من اجل تحقیق المخططات التنمویة في إطار السیاسة العامة للدولة بواسطتها،

لذا لغایة المطلوبة، إلا إذا خضعت للمشروعیة، والنقاء الأخلاقي، لترقى  لاالتي  و ،مستدامة

اجل المحافظة على الأموال  السابقین منلابد من وجود منظومة قانونیة، إلى جانب الشرطین 

  بارها مجال خصب لكل أنواع الفساد.العامة في مجال الصفقات العمومیة، باعت

، والمشرع الجزائري سایر (الفساد)أصبح التعاون الدولي أكثر من ضروري في هذا المجال لقد

لمحاربة كل  ، وفى الصفقات العمومیة بصفة خاصةبصورة عامةالمستجدات التشریعیة 

جزاءات  عفي مختلف مراحلها بتوقی الناجمة عن الإخلال ببنود الصفقة العمومیة تالاختلالا

 المتعلق بالفساد ومكافحته )06-01(ونـــــــــــقانللمالیة وإداریة وجنائیة تماشیا مع السیاسة العقابیة 

    ومنه یمكن استنتاج مایلي:

  بینها لان قانون الصفقات العمومیة له ارتباط  التناقضاتضرورة التكامل بین القوانین وسد

نافسة موقانون التأمینات وقانون العمل وقانون البعدة قوانین منها قانون الوظیفة العمومیة 

 ویصل ارتباطه بالقوانین الدولیة. ، وقانون العقوبات وقوانین الجماعات المحلیةوالأسعار

 تحسب له منها الرفع من قیمة الحد  بإضافاتقانون الصفقات العمومیة الجدید جاء  إن

   .بدقة السنویة تحدید حاجیاتهابالمصلحة  ألزمو  فتح المجال لعدد المرشحین، ،للصفقات الأدنى

 ادنيراط حد التسمیة لنماذج الصفقات (طلب العروض، طلب العروض مع اشت عادةأ 

  .)،طلب العروض المحدد، المسابقة ، التراضي

 تعلیل للتأكد ، في صفقات الاستعجال عن طریق التراضي مع ضرورة المن عدم الجدوى قلل

  .دج ملا ییر )10(، ویخضع لمراقبة الوزیر والحكومة إذا فاق من عدم وجود مناورة

  لتفادى البیروقراطیة وتؤخر المشاریعتجمیع لجان فتح الاظرفة في لجنة واحدة دائمة أعاد 

  .مع إلغاء اللجان الوزاریة والإبقاء على القطاعیة

 الإشهار للطلبات، لحریة الوصو  احترام مبادئ الصفقة( على ةألزم المصلحة المتعاقد 

 القضائیة. رقابة السلطةتحت  لتجسید المشروعیة المنافسة
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  وهي داري وتقنى بحتإأكد علي الكفاءة في أعضاء لجنة فتح الاظرفة وجعل من عملها 

عدم الجدوى بل تكون هذه الإجراءات من اختصاص  واالإلغاء  أو حغیر ملزمة بالمن

 ل عن المصلحة.ؤو المس

  للحد المنافسة  لمبدأبحالات حصریة تشجیعا  التراضي إلى ءاللجو في قید المصالح المتعاقدة

كانت غائبة في المراسیم  أعاد إحیاء فكرة المرفق العام التيو  الفساد وحمایة المال العام، من

لان طبیعتها تتنافى مع  247-15، كما استبعد خدمات المحامین من بنود المرسوم السابقة

 .المهنةخصوصیات 

  راءاتلإجفي قضاء الاستعجال بالنسبة  08/09 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتسایر قانون 

كان  الاستعجالتدخل القضاء  أن رأینایعاب على المشرع في  لكن ما والإشهارالمنافسة 

 .قبل إتمام عملیة المنافسة والإشهاررقابة القضاء تتم مسبقا  أن والأجدر متأخر

 مست العدید من الجوانب التشریعیة  تجاء به من إیجابیا وعلیه فقانون الصفقات رغم ما

لم  الجانب الإداري والقضائي لحمایة الصفقة العمومیة من كل اختلال إلا انهالتنظیمیة في و 

یحتاج إلى المزید یتطرق الى الجزاءات المترتبة عن الاخلال ببنود الصفقة  وعدم تكییفها لذا 

  .التنقیحاتمن 

جعل المشرع مستعد لمواكبة التطورات السریعة الوطنیة والدولیة، لحركة رؤوس من الأمـوال 

تغیر سعر الصرف، المتعلق بالمواد الأولیة لاسیما في ظل الأزمة الاقتصادیة التي بسطت و 

ظلالها على اقتصادیات الدول، خاصة النامیة منها والمعتمدة أساسا على البترول الذي تراجع 

سعره مما جعل الدول تراجع حساباتها، ومنها والجزائر التي أجلت عدید المشاریع التي لم تنطلق 

 یاب دراسة استشرافیة من أهل الاختصاص والباحثین ومنه یمكن اقتراح ما یلي:لغ

  وأضرت  تعلقت بالمصالح العلیا للوطن إذاتشدید العقوبة الماسة بالصفقات العمومیة خاصة

 الإعدام. عقوبتها ىبالاقتصاد الوطني وجعلها خیانة عظم

 النظر في القوانین المرتبطة بقانون الصفقات العمومیة وتحریرها من هیمنة السلطة  إعادة

السامین  للمسؤولینالسیاسیة مساءلة الوالسماح للسلطة التشریعیة لتتبع جرائم الفساد و  ،التنفیذیة

  السیاسیة فعن طریق لجان خاصة تجمع الاصطیا

 الداخلي لمكافحة الجریمة في الصفقات و  الإقلیمي توسیع وتفعیل التعاون الدولي و أهمیة

  العمومیة لان الجرائم فیها جرائم خفیة.
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  هیمنة لاسیما في التعیین والاستقلال المالي لتكون  أيمن ضرورة تحریر سلطة الضبط

  الإداري. لمحاربة الفساد إضافیاضمانا 

 - الرقابة بمدها بصلاحیات فعالة وتمكینها من تدابیر الرقابة والوقایة والملاحقة  أجهزةتفعیل

ورفع مستوي الاستقلالیة من اجل تحریك الدعوى العمومیة في حالة  الردع والقمع، وإجراءات

  .جنائياكتشاف وقائع ذات وصف 

  د الإداريالفساتشجیع ثقافة المواطنة ورفع الحس المدني ومكافئة المبلغین عن جرائم 

   .وحمایتهم

  مع  لاظرفة وتقییم العروض،فتح الاسیما القانونیین في لجان  المختصینضرورة اشتراك

  هذه اللجان . لأعضاءضرورة التصریح بالممتلكات 

 نماذج لتدعیم وال العینات والتصامیم،طلب  وتفعیل جدید تنافس بین المتعاقدینال تشجیع

العروض من اجل ترقیة العمل وتشجیع المنتوج الوطني، في عروضهم عندما یستوجب مقارنة 

  ظل المنافسة الشرسة التي أفرزتها العولمة التي لا تعترف بالحدود الجغرافیة.

صفحة، مما  60اما الصعوبات التي واجهتنا تخص طبیعة الموضوع و تحدید حجم البحث بـ 

    التخصیص.جعلنا ننقص من حق الموضوع، لأنه یحتاج الى اكثر من هذا 
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  :صـــــــملخ

ویختلف  ،ساءهأالعمل ولكل من  أحسنتستعمل لكل من  ،ردعیة وتحفیزیةالجزاء وسیلة 

المتضمن من خلال بحثنا هذا و  ،مجال الصفقات العمومیة يفف ،المجالات ختلافإبمضمونه 

  والتي منها  المالیةو الإداریة المترتبة عن الإخلال ببنود الصفقة العمومیة، سواء  الجزاءات

 أثناءالتعاقدیة  هماتابالتز  خلأمتعاقد متعامل توقیعها على كل ،اقدة عالمشرع للمصلحة المتأجاز 

 يالجزائ يضاالقو  الإداريیوقعها القاضي  التيالجزاءات القضائیة  أو ،تنفیذ الصفقة العمومیة

جل حمایة المال العام  الذي ینفق أمن حد سواء  ىالعقد علي فعلي طر  ختصاصهإكل حسب 

  عن طریق الصفقات العمومیة لتحقیق المصلحة العامة.

  .247-15 رقم ، المرسوم الرئاسيغرامة التأخیرالصفقات العمومیة،  الكلمات المفتاحیة:

   

Résumé 

L'rercompense Penale moyen de dissuasion et de motivation, en 
utilisant chacun des meilleurs travaux et pour chacun des abus et un 
contenu différent des zones altérées, dons le domains des marches 
publics, et grâce à nos recherches incluant des sanctions resultant 
d'une violation des termes de l'accord public, tant les administrates et 
financiers, qui a passé l'intérêt contractant de la législature, la signature 
de tous trader entrepreneur en violation de ses obligations 
contractuelles au cours de la mise en œuvre de l'opération publique ou 
des sanctions judiciaires signées par le juge administratif, ainsi que le 
juge penal chacun selon son contrat percutant respectif à la fois afin de 
protéger l'argent public dépensé par des transactions publiques pour 
releaser l'intérêt du General. 

 les Mots clés: les marchés publiques, pénalité retard, Le décret 
présidentiel n° 15-247. 
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